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 ملخص

بات من المؤكد أن تحقيق غاية العقد كأصلٍ عام لا يتأثر بأشخاص أو صفاات المتعادفدين  

بل يتودف الأمر على ما يحتويه العقد من مضمون وذلف  لأن تحقيفق غايفة العقفد يمفون متًفاويا  

العقد بشخص معفين أو بففاة ع ذل  دد تتأثر غاية ومتماثلا  مهما اختلف شخص المتعادد  ولمن م

  ومن ثم فإن العقفد لا يتحقفق بمضفمو ه  و فلا التفأثر أصفرف ياعفرب بالاعترفا  الشخفف  معينه

واللي  و مًألة ذاتية  مما أثرّ على مدى ا فراب آثا  العقد إلى الخلف  ومن ثم تتودف تحقيفق 

تعمال الحق ف  الخيا  الناشئ عنه واللي يؤدي غاية العقد على شخص معين بلاته ولاسيما ف  اس

بدو ه إلى منع ا تقال  لا الحق إلى الخلف لتعلقه بعنفر الاعترا  مع تراين أثر ذل  على الحقوق 

  تقال الحق ف  الخيا  من  وع إلى أخر. لا ضا بالنًرةكافة  فالأثر متراين اي

 الكلمات الدالة  

 المال .  ا تقال الحق  الاعترا  المًتايد لخلف  ا   االاعترا  الشخف   الحق ف  الخي

Abstract: 

It has become certain that the achievement of the purpose of the 

contract as a general asset is not affected by the person or qualities of the 

contractors, but the matter depends on the content of the contract because 

the achievement of the purpose of the contract is equal and identical no 

matter how different the person of the contractor is, however, the purpose 

of the contract may be affected by a certain person or a certain quality,   

and thus the contract is not achieved by its content. This effect is known 

as the personal consideration which is a subjective issue, affecting the 

extent of transferring the contract effects to the successor, and then the 

achievement of the purpose of the contract depends on a certain person by 

himself, especially in using the right in the option arising thereof which in 

turn results in preventing the transference of this right to the successor 

due to its relatedness to the element of consideration with the variance of 

the effect of that on all rights, as the effect is also variant for transferring 

the right in option from one type to another.  
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 المقدمة 

Introduction 

إن مقدمة موضوع الرحث تتطلب منّا أن  ًتعرض أ م محاو  فا وذلف  مفن خفلال تقًفيمها إلفى 

 الاقرات الآتية:

 التعريف بفكرة البحث:  -أولاا 

 ج الراحثون ف  د اسة الحق ف  الخيا ات ف   طاده العام باحثين ف  أصوله العامفة مفن د 

الرد ف  بعض أ واع حقفوق الخيفا   إلا أ هفم لفم ينترهفوا تعريف وشروط وحالات إسقاط وأحمام  

إلى مًألة ف  غاية الأ مية ألا و ف  الأحمفام المتعلقفة با تقفال الحفق فف  الخيفا ات لاسفيما إلفى 

 الخلف.  

حيث كا ت معالجتهم للموضوع لا تخرج عن إطا  الاروض العامة متناسين ف  ذلف  أ فم 

  فالوففاة أمفر عفا ض دفد يقفع علفى أحفد أطفراب العلادفة الحياة العملية  تؤثر ف العوا ض الت   

اضافة إلى أن تفرب المًتايد بالعين الت  ترتب عليها  العقدية بعد اشتراط الحق ف  الخيا  إليه 

 فما الحمم حينئل؟  الحق ف  الخيا  دد يرتب حقا للغير  

ثر الاقهفا  مفن ودد كان للاقه الإسلام  دفب الًرق ف  تناول الموضوع بالرحفث  إذ اسفتأ

مختلف الملا ب ف  تنظفيم كفل حفق مفن حقفوق الخيفا  بشفملٍ لا مثيفل لفه فف  القفوا ين العربيفة 

 المقا  ة. 

لّ الأحمام المتعلقة بموضوع ا تقفال الحفق فف  الخيفا ات  إذ استمد منهم المشرع العراد  جا

صريحة كما  فو   عامة  مقا  ة  بمودف المشرع المفري  اللي لم يشر إلى حقوق الخيا  بفو ة

متعا ب عليه الأمر ف  القا ون المد   العراد  ولمن ذل  لا يعن  خلو  فوصه من أحمامهفا  إذ 

شفرط الخيفا  فف  تفل تنظيمفه ب جد تل  الأحمام متناثرة ف  القواعد العامة  فقد  ظم أحمام الريفع 

عد العلم بالمريع  وكلل  لأحمام الريع بالعربون  و ظم أحمام خيا  الرؤية عند تنظيمه لأحمام ودوا

 الحال ف  خيا  العيب إذ تناول أحمامه مع أحمام ضمان العيوب الخاية و ملا.

وكلا الأمر بالنًرة للمشرع الار ً   إذ لم ياعرب القفا ون المفد   الار ًف  صفو  حقفوق 

 الخيا  الوا دة ف  الاقفه الإسفلام  وبعفض القفوا ين العربيفة كفالحق فف  خيفا  الشفرط والرؤيفة

الخاصفة بفرعض أ فواع  والعيب وغير ا  ولمن بالرغم من ذل  فهو لم يخلو من بعض التطريقفات 
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( وخيا  1659حقوق الخيا   كما  و الحال بالنًرة لخيا  الاسترداد المنفوص عليه ف  المادة )

 .(1)(1588( وخيا  التجربة م)1590العدول عن بيع العربون م)

لقا ون المد   الار ً  مفن الفنص علفى أ فواع حقفوق وف  حقيقة الأمر وبالرغم من خلو ا

الخيا  إلا ا ه بات يتطلع ف  الودت الحاضر إلى ضرو ة حماية المًتهل  اللي دد يقع تحت تأثير 

الدعاية والإعلان من جا ب الرائع  مما دفع به إلى إصدا  دوا ين حديثة تؤمن تل  الحمايفة  ومفع 

 ين الار ًفية ترقفى مجفرد حقفوق ثا ويفة  امشفية مهمتهفا ذل   جد أن حقوق الخيا  ف  تل القوا

 .(2)خدمة الحقوق الأساسية كحق الملمية

ا   مشكلة البحث:  -ثانيا

مضفمون فمفرة الاعترفا  الشخفف  علفى ا تقفال تتركز مشملة الرحث الأساسية حول مدى تفأثير  

أمفر عفا ض الوففاة ف الحقوق الناتجة عن العقد إلى غير اطرافه لاسيما حقوق الخيا  المقتر ة به 

الفاد  من المًفتايد يرتفب حقفا للخلفف الخفاص   التفرب  على أطراب العلادة العقدية كما وأن

  فمفا و دو  الاعترفا    أثنفا  مفدة سفريان الخيفا   على المعقفود عليفه محفل الخيفا  ويمفون ذلف 

النظر عن الشخف  ف  ذل ؟ و ل أن جميع حقوق الخيا  تمتل  ذات القابلية على الا تقال بغض  

 أثر الاعترا  الشخف  من عدمه؟

ا   أهمية موضوع البحث:  -ثالثا

يًتمد موضوع الرحث أ ميته من خلال ا تراطه بالأحمام المتعلقة بمفدى ا ففراب آثفا   

العقد إلى غير المتعاددين واللي كان ولازال مهدا  للأبحاث والد اسات الاقهية والقا و يفة  إضفافة  

بحد ذاته يتعلق بالنظرية العامة للعقد بالنظر إلى الأثر الواضف والمهفم  إلى أن موضوع الخيا ات 

اللي تؤديه الخيا ات على أ كان العقد وعلى القواعد والمرادئ الت  تحممه كأثر الخيا  على مردأ 

القوة الملزمة للعقد  ظرا  لما يملمه مضمو ها من القد ة على تقييد مردأ سلطان الإ ادة  أضف إلى 

ن ا تقال الحق ف  الخيا  إلى غير المًتايد يجعل من ذل  خروجا  على مردأ  ًرية أثر العقفد ذل  أ

من حيث الأشخاص  للا تررز أ مية ذل  ف  تحديد الأحمام الت  تنظم عملية الا تقال إضفافة  إلفى 

 ا تراط أ مية الرحث بالمشملات والارضيات سالاة اللكر. 

ا   خطة البحث:  -رابعا

 مرحثفين  يأخل موضوع الرحفث بعفده العلمف   عمفد ا إلفى تقًفيم الرحفث إلفىمن أجل أن   

ا  الشخف  وفمرة ا تقال الحق ف  الخيفا ات إلفى الخلفف ماهوم الاعتر   تناول ف  المرحث الأول

ضافة إلى أواللي ينقًم إلى مطلرين  إذ سنرحث ف  المطلب الأول بيان ماهوم الاعترا  الشخف  

ف  فمرة ا تقال الحق ف  الخيا ات إلى الخلف وسفيمون ذلف  فف  المطلفب   تحديد الماا يم الوا دة
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ريفان أثفر المرحفث الثفا   والفلي يخفتص بثفم يًفير  طفاق الرحفث  حفو     الثا   من  لا المرحفث 

ره على ا تقفال حقفوق الخيفا   حمام تأثيلى ا تقال الحقوق كافة مًتخلفين أعالاعترا  الشخف   

  وكفل ذلف  الاعترا يفة وغيفر الاعترا يفة  لخيفا حقوق ا  الرعض من  حمام ا تقالأ  مع الأشا ة إلى

 . وف  مطلرين متتاليين سيمون ف  المرحث الثا  

 المبحث الأول 

 مفهوم الاعتبار الشخصي وفكرة انتقال الحق في الخيارات إلى الخلف 

The First Section: The concept of personal consideration 

and the idea of transferring the right in options to the 

successor 

خلف أن  حدد اولا الاعترا  الشخف  وأثره ف  ا تقال الحق ف  الخيا ات إلى ال يتطلب الرحث ف 

الماهوم العام لامرة الاعترا  الشخف   ومن ثم  رحث ف  تحديد الماا يم الوا دة ف  فمرة ا تقال 

   وكما يل : ن بحث ذل  ف  مطلرين متتالينالحق ف  الخيا ات إلى الخلف  وسيمو 

 المطلب الأول 

 الاعتبار الشخصيمفهوم 

First Requirement: Concept of Personal consideration  

تاعدّ فمرة الاعترا  الشخف  مفن الأفمفا  الأساسفية فف  مجفال العقفود كاففة وسفوا  كا فت 

ية أحد المتعاددين تمثفل عنففرا  جو ريفا  فف    إذ غالرا  ما  جد أن شخف(3)عقودا  مد ية أم إدا ية

 التعادد بالنًرة للطرب الآخر  أو دد ترترط فمرة الاعترا  الشخف  بالراعث الدافع إلى التعادد.

من  نا جفا  اخفتلاب الاقفه القفا و   حفول وضفع تعريفف دديفق وشفامل لامفرة الاعترفا  

هفا غيفر دائمفة علفى الاعترفا  قفود أ سلام  على أن الأصل ف  العالشخف    غم اتااق الاقه الإ

الشخف   إذ يمون معيا  المتعاددين ف  المقام الأول سفيما فف  عقفد الريفع والمقايضفة والإيجفا  

 .(4)مضمو ها دون الاعتداد بفاات أطرافها و وغير ا  

وبنا  على ما تقدم  فأن  ناك من عرب الاعترا  الشخفف  بأ فه ا ترفاط صفاات المتعادفد 

ادد مما يعن  أن اعترا  الشخص الفلي تفم التعادفد معفه  فو الفلي دففع  ضفا العادفد بمضمون التع

  ف  حين عرّفه آخر بفالقول أأن صفاة المتعادفد تمثفل عنففرا  جو ريفا  فف  (5)الآخر إلى التعادد 

التعادد مما يؤكد على دو  الإ ادة ف  تحديد شخص المتعادد الآخر أو صاة من صااته فف  إبفرام 

 العقدأ.

 صو تين: عترا  الشخف  لا يخرج عن إحدى ن الاخر إلى القول أض الأا يل ب الرعبينم
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 الفو ة الأولى تتجلى ف  أن شخفية المتعادد    سرب الالتزام كما ف  عقد الهرة. 

 .(6)الفو ة الثا ية تتمثل ف  ا تراط شخفية المتعادد بمحل الالتزام كما ف  التعادد مع الانان

ى الاعترا  الشخف  دد ينحفر تحديده ف  الشخص ذاتفه دالاّ علفى أضف إلى ذل  أن معن

معناه الضيق  ودد يتضمن معنى واسعا  يتمثل ف  الاعتداد بفاات الشخص ذاته  و لا  و الغالب 

ويظهر بفو ة جلية ف  عقد الهرة وعقد ترتيب مرتب مدى الحياة  أما الاعتداد بفاات الشخص 

فاات واخفتلاب تقفدير ا وتافاوت أ ميتهفا مفن شفخص لآخفر فله صو  شتى وذل  لتعدد  له ال

والت  تتمثل بوجهٍ عام بماا ة الشخص  مهنته  دينه  خلقه  يًا ه  سنه  د جة القرابفة أو سفمعة 

 .(7)الشخص وغير ا من الفاات المعتررة الأخرى

مما يؤكد ذل  على وجود فمرة الاعترا  الشخف  ف  بعض العقود وإ فدا  ا فف  الفرعض 

خر  إذ لا تمون  له الامرة ف   اس الوجود والد جة فف  العقفود كاففة وذلف  لأن أساسفها  فو الآ

 .(8)مدى الفلة بين غاية العقد ومضمو ه

ومن الجدير بالإشفا ة أن شخففية المتعادفدين أو أحفد ما دفد لا تمفون دائمفا  وعلفى سفريل 

لا يممففن تفففو  الاعترففا   الإطففلاق  فف  الأسففاي الاريففد ففف  التعادففد كمففا ففف  عقففود الترففرع  إذ 

الشخف  فيها دافعا  إلى التعادد وإ ما دد تمفون صفاة المترفرع إليفه )كفالاقر أو اليفتم(  ف  الفدافع 

. كفلل  الأمفر بالنًفرة (9)الوحيد إلى اختيا  المتعادد ودافعه ف  ذل  الحفول على الأجر والثواب 

الأساي ف  التعادد  و شخفية لقواعد تأسيس الشركات ف  شركات الأشخاص  إذ يمون الراعث  

 .(10)الشري  إضافة  إلى مرتغى الشركة المال  و و الربف اللي تريد تحفيله

وينرغ  علينا الإشا ة أيضا  إلى أن القا ون المد   العراد  والمفري والار ً  لم يتضمنا 

اهفوم  فا  صريحا  يعرّب الاعترا  الشخف   وإن ما تقدم طرحه مفن تعفا يف وأفمفا  حفول الم

العام للاعترا  الشخف  كان ثمفرة مفا تففدى إليفه الاقفه القفا و   مفن أبحفاث ود اسفات حفول 

 الموضوع إضافة  إلى أن لهلا الماهوم أثرا  واضحا  ف  بعض  فوص القوا ين سالاة اللكر. 

( ق.م. العراد   إذ  فت على أ ه )ليس للوكيل أن يوكل غيره 939ومن ذل   ص المادة )

ون دد أذ ه الموكل ف  ذل  أو فوض الأمر لرأيه ويعترر الوكيل الثا   وكيلا  عن الموكل إلاّ أن يم

 فلا ينعزل بعزل الوكيل الأول ولا بموته(. 

( ق.م. المففري  إذ دضفت بفف)ف  الالتفزام بعمفل إذا  فص الاتافاق أو 208و ص المادة )

ئن أن يفرفض الوففا  مفن غيفر استوجرت طريعة الفدين أن ينافل المفدين الالتفزام بناًفه جفاز للفدا

 المدين(.

عن حففص ذ تناولت ما يل  )لا يممن التارغ ( ق.م. الار ً   إ1861كلل   ص المادة )

 الشركة إلاّ بموافقة جميع الشركا (. 
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مما جعل الاقه ينظر إلى أن الاعترا  الشخفف  يظهفر بففاة خاصفة فف  عقفود الإيجفا   

حتى ف  عقد الريع  فالرائع له مفلحة ف  حالة التفزاحم بفين   الوكالة  العمل  الوديعة والمقاولة بل

المشترين ف  أن يااضل بينهم  مما جعل الأمر يدق أيضا  بالنًرة للخيفا ات التف  تنفتن عفن عقفد 

الريع  إذ دد يؤثر الاعترا  الشخف  ف  مًفألة توافر فا مفن عدمفه إضفافة  إلفى مفدى ا تقالهفا أو 

 .(11)لمًتايد أو فقدا ه الأ ليةالإبقا  عليها ف  حالة وفاة ا

 الأمر اللي جعل من الاعتداد بالاعترا  الشخف  يرتب  تيجتان  امتان: 

: لمل من طرف  العقد ف  حدود اعتداده بشخص العادد الآخر أو بفاته أن يتمً    النتيجة الاولى

 بآثا  عنفر الاعترا  الشخف . 

رف  العقد غلطا  جو ريا  ويجب علفى الطفرفين : يعترر الغلط ف  شخص أي من ط  النتيجة الثانية

تنايل الالتزامات بأ اًهما  ويمتنع ا تقال الحقوق لأي منهما إلى الغير سوا  كان ذل  بالحوالفة أو 

 .(12)بالخلافة مما يترتب على وفاة أو إفلاي أحد ما أو اعًا ه ا تها  العقد 

 المطلب الثاني  

 لف فكرة انتقال الحق في الخيارات إلى الخ

Second Requirement: The idea of transferring  

the Right in Options to the Successor   

فرعين  تناول ف  الأول منهما ماهوم الحق ف  الخيا   أما ف  الارع ينقًم  لا المطلب إلى      

 الثا   سنتناول بحث ماهوم الخلف )العام والخاص( وكما يل  بحثه:  

 الفرع الأول  

وم الحق في الخيارمفه  

First branch :The concept of the right option 

مفطلف الخيا  وف   طاق تعرياه كان دد  ال القًط الماف  من الا تمام ولو  ف  الرد  أن       

لإسلام  وبغض النظر عن التشريعات الوضعية الت  تناولت الرعض من حقوق  ا من جهة الاقه 

لتعرياات وإن  ادى الاقها  المًلمون للخيا  بتعرياات عدة غير أن  له الخيا ات بالتنظيم  إذ تف

كا ت تختلف ف  الفياغة إلا أ ها متحدة ف  المضمون  إذ عرّب بعضهم الخيا  بأ ها )الحق 

المقر  للمتعاددين بين إمضا  العقد أو عدم إمضائه باًخه() 13(. وعارّب أيضا  )الخيا  أن يمون  

ا  العقد )الإبقا  عليه( وعدم إمضائه أي باًخه إن كان خيا  شرط أو للمتعادد الحق بين إمض

 خيا  عيب  أو أن يختا  أحد المريعين إن كان خيا  تعيين()14(.
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و نال  مَن جعل الخيا  بمعنى الًلطة  إذ عرّب بأ ه الًلطة والهيمنفة علفى فًفل العقفد  

العقد أو فًخه  أو  و حفق الاصفطاا    بأن يمون لفاحره الإ ادة والاختيا  بعد العقد سلطة إبقا 

من الاًل وعدمه وسلطة ذي الخيا  على الاًفل  فالخيفا  مفن مقولفة الحفق و فو سفلطة خاصفة 

 .(15)للمتعادد على تعيين أحد الطريقين

ويلاحظ على  لين التعرياين الللين اعتررا الخيا  بمثابة الًلطة على الاًفل  أن الخيفا   

ى وإ ما الخيا  معناه الحق ف  إعمال الإ ادة )عن طريق تقريب الخيا  لا يممن أن يرد بهلا المعن

  والقد ة على الاًفل مفن عدمفه  وإن الًفلطة أو الهيمنفة أوسفع (16)من مًاع  صاحب الإ ادة(

مدلولا  من الخيا   فه  تفدق على الهرة مثلا   فالوا ب تمون له الًلطة ف  الرجفوع عفن الهرفة 

له الًلطة غير يمل  الًلطة ف  فعل أو تفرب معين من عدمه  و من عدمها  إذ أن كل شخص 

  .مختفة بالجواز الحق

من خلال العرض المتقدم   ًتنتن أن المعنى الرًيط للخيا   و كفون أحفد المتعادفدين أو  

كليهما مخيرا  بين تنايل العقد وإمضائه أو فًخه  إذ أن الاختيا  صاة دائمفة فف  أحفد المتعادفدين  

أن يمون مقر ا  لمفلحة المدين أو لمفلحة الدائن  ولأي منهما حق إ ااذ العقد أو فًفخه   فهو أما

  وإذ كان مقر ا  لمليهما ففإن اسفتعمال أحفد ما لخيفا ه لا يفؤثر (17)ولو دون  ضا الطرب الآخر

  ودفد لا (18)على خيا  الطرب الآخر  فيرقى دائما  بالإمضا  أو الاًفل وخفلال المفدة المقفر ة لفه

 شأ الحق ف  الخيا  لأي من العاددين وإ ما ينتقل إليه بتحقق وادعة مادية معينة كوادعة الوفاة.ين

وبالنًففرة لمودففف القففوا ين المقا  ففة مففن تعريففف الخيففا  وابتففدا ا  مففن مودففف المشففرع  

العراد   فهو لم يضع تعرياا  صريحا  للخيا   و فلا مودفف يحمفد عليفه إذ لفيس مفن اختفاصفه 

ت لماا يم معينة وإ ما يختص بوضع تنظيم دا و   لهفا  فنجفد المشفرع العرادف  دفد وضع تعرياا

تناول بعض أ واع الخيا ات بالتنظيم تا كفا  مًفألة التعريفف لاختففاص الاقفه  كمفا  فو الحفال 

(  وكلل  الأمر ف  خيفا  العيفب  إذ 513-509بالنًرة لخيا  الشرط  إذ  ظم أحمامه ف  المواد )

 ( . 570-559يم ف  المواد )تناول ف  التنظ

  فهو لم يشر صراحة  إلى تعريف الخيا  بمضمو ه العام وكمفا (19)وعن مودف المشرع المفري

فعل المشرع العراد  وإ ما جا ت أحمام بعض الخيا ات متناثرة ضمن أحمام القواعد العامة فف  

ام الخاصفة بفرعض صفو  ( الت   ظم فيهفا الأحمف425-420الريع  كما  و الحال بالنًرة للمواد )

خيا  الشرط واللي لم ينظمه بفو ة صريحة  وإ ما أشا  إلى بعض صو ه وتطريقاته التشريعية 

( والتف   ظفم فيهفا أحمفام 430و 419كخيا  التجربة وخيا  النقد. وكلل  الأمر بالنًفرة للمفواد )

و ة صفريحة إلفى   إذ لم يشر بفف(20)خيا  الرؤية   ويًاير م ف   لا المودف المشرع الار ً 

تعريف الخيا   بل حتى الخيفا ات المعروففة فف  تفل التشفريعين المففري والعرادف   فهفو لفم 



 2020 –( 2الخاص بالتدريسيين وطلبة الدراسات العليا ) جامعة بغداد / العدد  -مجلة العلوم القانونية/ كلية القانون 

 
161 

يعرب صو  ا بالشمل والمضمون اللي تردو عليه ف  تل  لين التشريعين   بل أشا  إلى أحمام 

  الخيا ات بفو ة متناثرة وف  تل دوا ين أصد  ا مؤخرا   غرفة  منفه فف  حمايفة المًفتهل  فف

العلادة العقدية  كما سفنرى ذلف  لاحقفا  بالتاففيل  ومفن تلف  الأحمفام مفا  فص عليفه فف  المفادة 

( من القا ون المفد    إذ دضفت بأ فه )عنفدما يعقفد الالتفزام مقرو فا  بشفرط معلفق  يرقفى 1182)

ذا الش   موضوع الاتااق على مًؤولية المدين اللي لم يلتزم بتًليمه إلاّ ف  حالة تحقق الشرط  إ

 ل  الش    لاكا  كاملا  دون خطأ المدين يًفقط الالتفزام  وإذا تعيفب الشف   دون خطفأ المفدين  

فيمون للدائن الخيا  بين إلغا  الالتزام أو المطالرفة بالشف   بحالتفه الرا نفة دون تخافيض الفثمن  

بحالته الرا نة   وتعيب الش   بخطأ من المدين يحق للدائن أما إلغا  الالتزام وأما المطالرة بالش  

 مع التعويض عن العطل والضر (. 

ومع عدم تعريف الخيا  بشملٍ صريف بالنًفرة للقفوا ين المقا  فة  فتممن مفن القفول بفأن  

إ ادة المشرع من استخدام لاظ الخيا  ف  بعض  فوصها ا فرفت  حو إعطفا  الحفق للمًفتايد 

 بين الاًل أو الإجازة لوجود مرر  دا و   أو اتااد . 

إضافة  إلى أن دفو  التعرياات المتقدمة لا يمنع من الاستاادة منها لوضع تعريف شفامل  

 غم غياب المعايير التف  تحمفم  ودديق للخيا  ومتضمن العناصر الأساسية الت  تدخل ف  تعرياه

ه   وبالاستاادة من تل  التعرياات الت  وضعها الاقها  للخيا  يممن أن  ًتنتن تعريافا  لف(21)ا تقاله

وذل  بالقول أن ) الخيا  أمرٌ عا ض محقق الودوع يرد على العقد الفحيف يًتهدب تعطيل آثا  

العقد لا إلغائها  بموجره يمون لأحد العاددين أو لمليهما الحق ف  إجازة العقد أو فًخه خفلال مفدة 

د وضفعنا معلومة وأيا  كان مفد   لا الحق سوا  أكان الاتااق أم  ص القفا ون(. و مفون بفلل  دف

 تعرياا  عاما  مشتملا  لجميع مضامين الخيا ات المختلاة ومنطرقا  عليها.

وينتقل الحق ف  الخيا ات بعدة أسراب  إذ دد يشوب العقد أحد عيوب الرضا أو إن العادفد  

لا يمل  أ لية التفرب أو الولاية على المال  فيمون بلل  سرب ا تقال الحق ف  الخيا  إلى النائب 

    و فقدان الأ لية  أو دد تمون الوفاة سررا  ف  ا تقال الحق ف  الخيا ات إلى الخلف العفام  القا و

أو دد يتفرب الًلف بالعين محل الخيا  بالريع مثلا  فيمون المشتري بمثابة الخلف الخاص  ومن 

 ثم ينتقل الحق ف  الخيا  إليه  و لا ما يشمل أ م متعلقات الرحث. 

سرق وأن ذكر ا بأن الخيا   و أمر عا ض على العقفد وم الحق  حيث  أما عن تحديد ماه 

يًتطيع به العاددين أو أحد ما الإبقا  على العقد أو التحلل منه  فربما يًأل سائل عن طريعفة  فلا 

الأمر العا ض  ل  فو حفق بفالمعنى القفا و   الفدديق أم ا فه مجفرد ميفزة دا و يفة خاصفة بأحفد 

 لرخفة؟.المتعاددين تهرت كمرادب ل
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حيث إن الحق من وجهة  ظر الاقه الإسلام  لم يرد فيه تعريفٌ عامٌ شاملٌ جامعٌ ما ع  وذلف       

هم لم يخرجوا فف  اسفتخدامه عفن المعفا   أ المعنى ف  الحق أو بتعرير أدق   لأ هم يرون بوضوح

جفة عنفد م فف    مما غابت الحا(22)اللغوية الوا دة ف  تعرياه واللي يرد بمعنى الوجوب والثرات 

تعرياه فهم يرون فيه الحقيقة المثلى أو بمعنى اليقين أو العدالفة  و فو درينفة للمثفل العليفا  الأمفر 

اللي يدعو ا لعرض التعرياات المطروحة من وجهة  ظر فقها  القا ون  إذ تعددت وجهات النظر 

ن  لا الجدل الواسع اللي بالنًرة إليهم ف  تعرياه  مما أدى إلى تعدد الملا ب ف  ذل  ولا يخاى أ

أثير بفدد تعريف الحق ينم عن الأ ميفة المريفرة التف  تحظفى بهفا  فله الامفرة  ممفا حفدا بالاقفه 

القا و   الا تراه إلى ضرو ة تحديد المجال القا و   اللي يتحدد ف  إطا  مففطلف الحفقو وذلف  

ي بفدو ه يعفد) )مجموعفة مفن لأن  ظرية الحق عادة  ما تد ي بوصاها مقدمة للقا ون المد   والل 

القواعد الت  تنظم الروابط الاجتماعية بين الأفراد  و لا التنظيم يقوم على بيفان حقفوق الشفخص 

 .(23) وواجراته ف  علادته مع غيره من الأشخاص(

اة فنيفة أو للا فإن وجود فمرة الحق يعررّ عن حقيقة من الحقائق القا و ية الجو رية لا عن أد        

ة القا و ية  للا ديل ف  تعرياه بأ ه )سلطة يعتفرب بهفا القفا ون بغفرض من وسائل الفياغ  وسيلة

حماية مفالف ذاتية يًعى صاحب الحق إلى تحقيقها(  و لا  و التعريف الشخفف  للحفق  غيفر 

أن جو ر الحق ليس كو ه دد ة إ ادية بل يجب أن ينظر إلى موضوعيته  فقيل إ فه مففلحة ذات 

ميها القا ون  و لا  و التعرير عن الحق من وجهة  ظر موضوعية  إذ أن المفلحة ديمة مالية يح

و نال  من يجمع بين            (24)   العنفر الأول للحق والحماية القا و ية تمثل عنفره الثا  

كل من الوجهتين محاولا  الربط بين فمرت  الإ ادة والمفلحة ف  تعريف الحق علفى ا فه )سفلطة 

 .(25) ترب بها القا ون ويحميها  محلها مال أو مفلحة(إ ادية يع

على ما يردو لنا من العرض المتقدم أ ه لا يممن التًليم بأي فمرة من الأفما  المطروحفة          

ف  تل تل  التعرياات  إذ بحًب وجهة  ظر جا ب من الاقفه فف  تعريفف الحفق  إذ  جفده يغلفب 

ًير الاعتراب بأن الحقوق تثرت للشخص دون إ ادته أو الإ ادة على المفلحة  إذ يفرف من الع

حتى علمه  كما  و الحال ف  الإ ث  الوصية  كما أن  نالف  حقودفا  تثرفت للأشفخاص المعنويفة 

 والت  دد لا تمل  ذات القد ة الإ ادية للشخص الطريع .

ت الحفق واسفتعماله وكما أن الحقوق تثرت حتى لعديم  الأ لية  مما يًتلزم التاردة بين ثرفو      

فلا حاجة للإ ادة إلاّ ف  ودت استعمال الحق  و نا تظهر الحاجة إلفى النائفب القفا و   لاسفتعمال 

 .(26)الحق عن عديم الإ ادة مما يًهل تفو  ثروت الحق للشخص المعنوي

ولا يممن التًليم بأن جو ر الحق  و المفلحة إذ    ف  الحقيقفة  ليًفت جفو ر الحفق  بفل      

الغاية منه   فحتى مع التًليم بأن الحق مفلحة من المفالف فالعمس لا ينتن عن ذل  دائمفا       
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إذ أن  نال  المثير من المفالف تتحقق لرعض الأشخاص لا ترتق  إلى مرترة الحفق ومثفالا  علفى 

ذل  مفا يتعلفق بافرض الرسفوم الممركيفة علفى الفوا دات الأجنريفة حمايفة  للففناعات الوطنيفة  

ب  له المفا ع لهم المفلحة المريرة ف  فرض الرسوم  ومع ذلف  فهفم لا يملمفون الحفق فأصحا

إضافة  إلى ذل  لا يممن التًليم بأن الحماية القا و ية جز ا  من الحفق وكفأن الحفق لا    ف  فرضها

يثرت إلاّ إذا فرضت له الحماية القا و ية  لا بل على العمفس مفن ذلف  حيفث إن الحمايفة القا و يفة 

مما يًتلزم تعريف الحفق وفقفا  لماهومفه الحفديث  إذ يعفرّب بأ فه )اختففاص    حقة على الحقلا

 .(27) الشخص بقيمة مالية أو أدبية معينة يمنحها له القا ون(

عودا  على بد  ومن أجل الإجابة على التًاؤل الًابق  فنقول بأن  نالف  ثلاثفة اتجا فات       

ية ف  القا ون لتحديد طريعة الخيا   فل  فو حفق أم  خففة؟ مثا ة ف  تل د اسة المشاكل الالًا

 و له الاتجا ات تتمثل بالآت : 

 الاتجاه الأول: )الخيار رخصة(

يرى أ فا   لا الاتجفاه بفأن الخيفا  تهفر كمفرادب للرخففة  فالرخففة تايفد الخيفا   

فقفا  لمففلحته الممنوح لشخص معين واللي بمقتضاه يًمف له القا ون أن يعدل مركزه القا و   و

وف  حدود  له المفلحة  إذ     وع من حق الاختيا  المًتمد من القا ون لتعديل مركز دفا و   

كالرخفففة الممنوحففة للشففري  ففف  المففال الشففائع ففف  أن يطلففب القًففمة أو لا يطلرهففا والرخفففة 

 .(28) الممنوحة للموص  له بأن يقرل الوصية أو يرفضها

باحة  إذ يترك الأمر   نفا  بمشفيئة الشفخص وتروففه  فمفلا  مفن والخيا  يايد الترخيص بالإ     

الخيا  والرخفة يمنف الشخص ميزة دا و ية محددة وتياية تتمثل ف  الخيا  الممنفوح لفه والفلي 

 .(29) يتودف استعماله على محض إ ادته ومشيئته

بأ فه إذا كا فت  نالف  وتعقيرا  على تررير أ فا   لا الاتجاه لمًاواتهم للخيا  بالرخفة  قول      

ثمة عقرة تقف أمام اعترا  الخيا   خفة  فه  تتمثل بمون الرخفة لا تمنف ميزة دا و يفة وإ مفا 

    مجرد إباحة عامة مشتركة يتمتع بها الجميع على الًوا . 

فإذا كان الخيا  كلل   فميف يممن لجماعة من الأفراد اسفتعمال الخيفا ؟ والخيفا  شفرع       

طة عقدية تجمع بفين طفرفين أو أكثفر علفى إحفداث آثفا  دا و يفة معينفة؟ و فلا مفا لا ف  تل  اب

يفدق على الخيا  اللي يمنف حق الاًل أو الإجفازة لأطفراب العلادفة العقديفة ا طلادفا  مفن  فله 

 العرا ات  فالخيا   و حق وليس  خفة. 

 

 



 2020 –( 2الخاص بالتدريسيين وطلبة الدراسات العليا ) جامعة بغداد / العدد  -مجلة العلوم القانونية/ كلية القانون 

 
164 

 لاتجاه الثاني: )الخيار حق(ا

حق وليس برخفة ويًتدل القائلون به على ذل  بثلاثفة   يل ب  لا الاتجاه إلى عد الخيا   

 أمو :

إن الخيا  يمنف صاحرة القد ة على فًل العقد بهدب التحلفل مفن الالتزامفات الناشفئة الأمر الأول  

 عنه  و لا  و معنى الدديق للحق ف  الخيا  . 

خيفا  ألا و فو و و أن الخيا  يخول صاحره سلطة الاستئثا  بمضفمون الحفق فف  الالأمر الثاني  

 .(30) حق الاًل أو الإجازة

الحق ف  الخيا  يثرت بًرب معين بلاتفه ولفيس بفالإذن العفام بواسفطة المشفرع   إنوالأمر الثالث  

 .(31) و و )أي الخيا ( أما أن يثرت بنص ف  القا ون أو بمقتضى اتااق المتعاددين و و الأغلب 

من حيث المضمون  فلابد من تحليلها  إذ لفو كفان  يردو أن الامرة المتقدمة كا ت أكثر اختزالا       

 الخيا  حق فمن أي طائاة من الحقوق ينتم ؟ أي  ل  و حق عين  أم حق شخف ؟ 

وللإجابة عما تقدم   رى بأن  لا الاتجاه يتضمن  أيين بشأن تحديد طائافة الحقفوق التف   

 ينتم  إليها الخيا :

  الرأي الأول: )الحق في الخيار هو حق شخصي(

ويرر  ذل  على أن العلادة أو الرابطة بفين الفدائن والمفدين  ف   ابطفة شخففية والتف   

تميز الحق الشخف   فه  موجودة أيضا  ف  الخيا   فهو يتضمن علادة دا و ية واضحة بين من 

تقر  الخيا  لمفلحته وبين من يما ي الخيا  ف  مواجهته  إذ يخضع الأخير لفاحب الحق ف  

 .(32)الخيا 

تقديرا  لهلا الرأي  فنحن لا  رى بشخفية الحق ف  الخيفا  ومفا ذ فب إليفه أ ففا   فلا   

الرأي لتررير اتجا هم  فهلا لا علادة له بالرابطة العقديفة إذ أن الحفق الشخفف  يتمثفل دو ه فف  

المطالرة بتنايل الالتزامات  أما الحق ف  الخيا  فهو شرع لدفع الضفر  الفلي دفد يلحفق بالمتعادفد 

 يس من المقتضى الأصل  للعقد وإ ما من مخالاة المتعادد الآخر لمقتضاه. ل

 الرأي الثاني: )الحق في الخيار هو حق عيني(

لما كان الخيا  يقع على عين معينة ويمنف صاحره سلطة فًل التفرب الوا د على تلف   

العقفد تممنفه مفن  العين  ولما كان الحق العين  يمنف للمتعادد سلطة مراشرة علفى العفين موضفوع

الًيطرة ووضع اليد على تل  العين إضافة  إلى إمضا  العقد  فأن  لا التقابل بفين الخيفا  والحفق 

 .(33)العين  شجع على القول بأن الحق ف  الخيا   و حق عين  وليس حق شخف 

اشفرة علفى فالخيا  يمنف المًتايد ميزة دا و ية فعّالة  تمثل حقا  لا  خفة وتهيئ له سلطة مر      

 .(34)العقد تممنه من إمضا  العقد أو فًخه إضافة  إلى سلطة وضع اليد على العين موضوع العقد 
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 : )الخيار حق إرادي محصن(الاتجاه الثالث 

تررز الطريعة اللاتية للحق ف  الخيا  لمون معايير حفق الخيفا   ف  فف  الحقيقفة معفايير  

ته إلى تضمين الارضيات اللا هائية والت  تنتقفل مرهمة وفضااضة  فًيمون الميل ف  تحديد طريع

بين العديد من الاحتمالات المادية أو القا و يفة طالمفا كفان الحفق فف  الخيفا  مظهفر مفن مظفا ر 

فالحق ف  الخيا  مرده إلى الحقوق الإ ادية المحضة والت  بمقتضا ا يتممن صاحب    (35)الإ ادة

ًابقة  إذ يتناولهفا بالتعفديل أو الإ هفا  أو إ شفا  مراكفز الحق من التأثير على المراكز القا و ية ال

 .(36)دا و ية جديدة وبالإ ادة المناردة

فهو يولد حالة من الترعية والخضوع لدى من يما ي  لا الحفق فف  مواجهفة الطفرب الآخفر      

ولمفلحة صاحب الحق  ويتميز الحق الإ ادي بمضفمو ه إذ يخفول صفاحره سفلطة أدفل اتًفاعا  

محدد ودديق  وكما  و الحال ف  الخيا  بمعناه الدديق أي الخيفا  بفين الرفدائل المتاحفة لفه   وبشمل

  ويتميز أيضا  بمضمو ه المجرد فهو لا يمنف عينا  أو شيئا  ماديفا  كمفا فف  الحفق العينف  ولا مًرقا  

حقا  شخفيا  كمفا فف  الحفق الشخفف   وإ مفا يتمتفع صفاحب الحفق فف  الخيفا  بمركفز دفا و   

 .(37)رد مج

 له الميزات المتقدمة تنطرق بمجموعها على الحق ف  الخيفا   ومفن ثفم يخضفع الأخيفر      

للات الأحمام الت  يخضع لها الحق الإ ادي المحض  مما يؤكد على استقلالية الحق فف  الخيفا   

للا فأن الحق ف  الخيا  حق إ ادي محض يتمثل بقد ة الإ ادة المناردة  حو التأثير علفى  

راكز دا و ية مملوكة للغير ودون التودف على  ضا ذل  الغير  و له الميزة القا و يفة  لا تمفنف م

 إلاّ لمن توافرت فيه شروطها.

 الفرع الثاني 

 مفهوم الخلف 

Second branch : Concept of successor 

أن حمففم العقففد لا يختففزل ففف   طففاق العادففدين الأصففليين  وإ مففا يمتففد أثففره إلففى الخلففف 

  فالعقد منل إبرامه يرقى مًتقرا  ف   طاق أطراففه دون أن يمتفد أثفره إلفى الغيفر إلا أ فه (38)ا  أيض

يممن أن يعدل من وضعية الأشخاص القا و ية ومراكز م بامتداد أثره ف  مواجهة أشخاص كا وا 

 . لاسيما ا تقال الحقوق الناتجة عن العقد  ف  غنى عنه ودت إبرامه

  عن  به جميعها  بل دد يمون ف  جز  منها  للا ففإن الخلفف أمفا بيد أن ا تقال الحقوق لا

 ى خففص الأولف  إلى  قطتين  ارع  مما يقتض  بنا تقًيم  لا الأن يمون خلاا  عاما  أو خلاا  خاصا  

 لرحث تعريف الخلف الخاص. ةمنهما لتعريف الخلف العام  و عقد الثا ي
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 وم الخلف العام اولا: مفه 

ينففرب أثفر العقفد إلفى   -1ن القا ون المد   العرادف  علفى أ فه )( م142تنص المادة ) 

المتعاددين والخلف العام دون الإخلال بالقواعد العامة المتعلقة بالميراث  ما لم يترين من العقفد أو 

 .(39)من طريعة التعامل أو من  ص القا ون أن  لا الأثر لا ينفرب إلى الخلف العام(

فإن آثا  العقد كما دلنا مًفرقا  لا تقتففر علفى المتعادفدين   المادة   وبفدد تاًير  ص  له 

بلواتهم بل تجاوز م إلى من يخلاهم خلافة عامة عن طريق الميراث أو الوصية ما لم تمن العلادة 

 .(40)العقدية علادة دا و ية شخفية بحتة

ز  للا عرب الخلف العام بأ ه الشخص اللي يخلف سلاه ف  ذمتفه الماليفة كلهفا أو فف  جف 

 .(41)شائع منها كالثلث والربع والنفف و و الوا ث والموصى له بجز  شائع من التركة كالثلث 

وعرب أيضا  بأ ه من يخلف الشخص ف  ذمته المالية من حقوق والتزامات أو فف  جفز   

 .(42)منها باعترا  ا مجموعة من المال كالوا ث والموصى له بجز  من التركة ف  مجموعها

خر بأ ه من يتلقى حقا  من شخص آخفر  و فو يعترفر خلافا  عامفا  إذا كفان ف  حين عرفه آ 

يتلقى كل حقوق ذل  الشخص أو حفة حًابية من  له الحقوق كالنفف والربع مفع دون تعيفين 

 .(43)لحق معين منها

وتقييما  للمودف من تل  التعرياات   جد أن جميعها تماد تتضمن ذات المعنى دون ترجيف  

من بدو  ا  تممن من طرح تعريف للخلف العام يمون أكثر ددة وشمولا ف  المعنى لأحد منهما  ول

فتقول فيه   و الشخص المتمخض عن العقد بفو ة غير مراشرة  واللي يخلفف سفلاه فف  ذمتفه 

يفه أثفر العقفد طرقفا  المالية كلها أو بنًرة معينة منها  إذ يحمل وصف المتعادد حمما   وينففرب إل

 . لقواعد الإ ث 

استنادا  لما تقدم  فإن ا تقال الحق إلى الخلف العام لا يما  ف  القول بأ ه أصرف فف  حمفم  

المتعادد بل ينتن عن ذل  استرعاد وصف الخلف العفام مفن الغيفر  وإن كفان لفيس مفن المتعادفدين 

أصلا  إلا أ ه يًتمد  لا الوصف من سلاه  غير أن  لا الوصف لا يثرت له على الدوام ممفا جعفل 

 مركزه التعاددي يتًم بالنًرية. 

غاية الأمر إن ا تقال الحقوق إلى الخلف العام باعترا ه ليس من الغير بالنًرة لعقود سفلاه  

يطرح التًاؤل عن مدى التزام  لا الخلف بعقود سلاه؟ أو بالأحرى ما    حفدود و طفاق ا تقفال 

 الحقوق إلى الخلف؟ 

عرض مودف الاقه الإسفلام  والقفوا ين المقا  فة   للإجابة عن  لا التًاؤل يًتلزم الأمر 

 تجاه المركز القا و   لشخفية الخلف العام. 
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 من مودف الاقه الإسلام    جده يقيم الافل بفين شخففية الًفلف وخلافه  فهفو لا ابتدا    

يقر باستمرا  شخفيته إلى الخلف  إذ يعترر الخلف من وجهة  ظر الاقه الإسلام  غيفر مًفؤول 

  ويرفر ون ذلف  بالقاعفدة (44)الًلف إلا فف  حفدود الحقفوق التف  آلفت إليفه مفن تركتفه  عن ديون

  أي إن (45)الشرعية والمًتقرة ف  الاقه الإسفلام  والتف  تقضف  )لا تركفة إلا بعفد سفداد الفدين(

مًؤولية الخلف العام    مًؤولية محدودة ذل  لأن التزامات الًلف ترقى ف  التركة درفل ا تقفال 

 يه.الحقوق إل

و ظرا  لتحديد مودف الاقه الإسلام  من شخفية الخلف العام يقتض  بنا الإشا ة إلى أن  

وفف   فلا   فقها  الشريعة الإسلامية على خلاب من تحديد الودفت الفلي ترفدأ منفه الخلاففة العامفة

عفد بأن ملمية التركة تتراخى إلفى مفا ب   (48)والظا رية  (47)  الحناية(46)الفدد يرى فقها  المالمية

 تًديد ديون الًلف  ومن ثم تنتقل الحقوق إلى الخلف.

  فالمودف لديهم يتجلى ف  أن الحفق فف  التركفة (50)وفقها  الحنابلة (49)أما فقها  الشافعية

ينتقل إلى الخلف العام من ودت وفاة الًلف دون أن يتراخى إلى ودت تًفديد ديو فه  ويرفر  ذلف  

لا يمنع من ا تقال التركفة وجفود الالتزامفات وكفل مفا فف  ف  أن سرب الخلافة العامة  و الوفاة و

 الأمر أن الخلف العام لا يًأل عن تل  الديون.

المد   العراد  والمفري  فقد جا  متاقا  مع أ فا  المل ب الأول    وعن مودف القا ون

 و غما  عن ذل  التوافق إلا أ ه ف  وادع الأمر لا يممن تجا ل أمرين  

الخلف العام يظل ملزما  بدفع دين مو ثفه بنًفرة مفا آل إليفه مفن التركفة  : أن الأمر الأول

 .(51): لا تنتقل تركة الًلف إلى الخلف العام إلا و   محملة بديون سلاهوالأمر الثاني

ومن أجل إتمام وجه المقا  ة يًتلزم الأمر بيان مودف الاقه والقا ون الار ً  من تحديد 

ه  فنقول أن الخلف العام يطلق على من تلقى حقا  أو التزاما  مفن شخفية الخلف العام والتعريف ب

 و و ما عليه من معنى ف  تل التشريعات العربية.  (52)شخص آخر يًمى الًلف

بحمفم المتعادفد بالنًفرة لأثفر العقفد  إذ   (53)ويعترر الخلف العام ف  تل القفا ون الار ًف 

ع ذمته المالية )الحقوق والالتزامات(  فمثلما تمون شخفيته امتدادا  لشخفية سلاه فيعقره ف  جمي

تنتقل إليه الحقوق ويًتايد منها  فالالتزامات تنتقل أيضا  ويتحمل الوفا  بهفا وعليفه فهفو لا يعترفر 

 من الغير.

يرى أن ا فراب أثر العقفد إلفى الخلفف العفام يمثفل   (54) غم إن جا را  من الاقه الار ً 

لنًر  للعقد  و لا الرأي ف   ظر ا يجا ره الفوابو لأن الخلفف خردا  وخروجا  عن داعدة الأثر ا

 العام لا يعترر أجنريا  عن العقد بل يحل محل سلاه كما لو كان  و اللي أبرم العقد منل الرد . 
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يخلص مما تقدم  أن الخلف العام يقوم مقفام سفلاه  حيفث يخلافه خلاففة عامفة فف  حفدود 

التف  أبرمهفا الًفلف حفال  (55)د الدين( بالنًفرة للعقفود المنجفزةإعمال داعدة )لا تركة إلاّ بعد سدا

حياته  حيث إن الأصل  و ا فراب أثر العقد إلى الخلف العام  إذ يًري ف  حقه ما يًفري فف  

حق الًلف من أحمام العقد مفن دون اشفتراط ثرفوت تفا يل معفين للعقفد مفن أجفل اعترفا ه حجفة 

العقد فهفو خلافا  عامفا  وبخلاففه فهفو أجنرف  عنهفا ولا يلفزم   وبقد  ما ا تقل إليه من آثا   (56)عليه

 بش   إلاّ على سريل الاستثنا .

 ثانيا: مفهوم الخلف الخاص

يعرّب الخلف الخاص بأ ه كل من تلقى من سلاه ملمية ش   معفين بالفلات أو حقفا  عينيفا  

ن ينتقفل إليفه الحفق فف  وعرّب أيضا  بأ ه من تلقى من سلاه شيئا  معينا  أو م   (57)على ذل  الش  

 .(58)ملمية ش   معين فيخلف سلاه بفاته الًابقة

مما تجد  الإشا ة إليه  و إن الخلافة العامة إما أن تنتن عن وادعة مادية كوادعة الوفاة أو 

من عمل مختلط بين التفرب القا و   والوادعة المادية )كما ف  حالة الوصية(  ودفد تنفتن كفلل  

يخلف مشتري العقا  ف  الحقوق والالتزامات الت  كا ت متقفر ة بينفه وبفين   عن الشاعة  فالشايع

  إذ يخلف المطلق مطلقتفه فف  الرفدل الفلي (59)الرائع  ودد تنتن الخلافة عن الخلع ف  عقد الزواج

ددمته لتاتدي به  اًها  أي بمعنى يعترر الزوج خلاا  خاصا  للزوجة ف  بدل الخلع كنظير لطلادها  

لخلافة الخاصة تتمخض عن العقد بفو ة مراشرة وعلى وجه الخفوص تنتن من العقود إلاّ أن ا

النادلة للملمية  حيفث يمفون الخلفف الخفاص صفاحب حفق عينف  علفى الشف   الفلي ا تقفل إليفه  

فالمشتري يعترر خلاا  خاصفا  للرفائع والمو فوب لفه خلافا  خاصفا  للوا فب والمفرتهن خلافا  خاصفا  

 للرا ن و ملا.

يد ماهوم الخلف الخاص بشمل أكثر ددة ينرغ  اسفتعراض مودفف الاقفه الإسفلام  ولتحد 

والقوا ين المقا  ة من تحديد  لا الماهوم  فرالنًفرة لمودفف الاقفه الإسفلام   جفد فقهفا  المفلا ب 

الإسلامية ياًرون داعدة  ًرية أثر العقد من حيفث الأشفخاص وخاصفة بالنًفرة للخلفف الخفاص 

 عما ا تهى عليه المودف ف  القوا ين المقا  ة. بشمل يختلف تماما  

  إذ (60)إذ أن المردأ لديهم يتمثل بمون العقد لا يرتب على الغير التزامفا  ولا يقفر  لفه حقفا

 م يميزون بين حمم العقد وحقوده  فاجتمعت الملمة لديهم على أن حمم العقد لا ينففرب إلاّ فف  

 .(61)لمشتري وثروت المل  ف  الثمن للرائعكثروت المريع ل مواجهة المتعاددين حفرا  

إلاّ أ هم اختلاوا ف  مدى ا فراب حقوق العقد لغير المتعاددين  خفوصا  إذا ما علمنا أن 

الحقوق لديهم    مجموعة الأعمفال التف  لابفد منهفا مفن أجفل الوصفول إلفى حمفم العقفد كفإلزام 

العيب  وإلزام المشتري بأدا  الثمن وثروت المتعادد بتًليم المريع ودروله إذا  د إليه بموجب خيا   
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ف  مقابل ذل  المودف  جفد مودافا  مغفايرا   إذ  نالف  مفن وحقه ف  خيا  الرؤية أو خيا  الشرط   

 .(62)يرى بأن حقوق العقد وحممه لا تثرت إلاّ للمتعاددين أ اًهم

ففراب أثفر ومن خلال مراجعتنا لمؤلاات الاقها  المًلمين   جفد بفأ هم ترنفوا معالجفة ا 

العقد من حيث الحقوق إلى الخلفف الخفاص بفلات الفنهن الفلي اترعفه المشفرعين فف  التشفريعات 

الوضعية  فالجمهو  متاق على أن حقوق العقد كما تثرت للمتعاددين فه  تثرفت لغيفر م ترعفا  لهفم 

 وليس بشمل مًتقل.

   فهفو لفم يفدع  من مودف المشرع العرادفلمودف التشريعات الوضعية وابتدا   وبالنًرة  

لى وضع حل تشريع  لها مًألة ا فراب أثر العقد إلى الخلف الخاص لمعالجة الاقه  وإ ما عمد إ

إذا أ شأ العقد التزامات وحقودا  شخفية تتففل -2والت   فت على أ ه )  (63)(142/2ف  المادة )

ى  فلا الخلفف فف  بش   ا تقل بعد ذل  إلى الخلف الخاص  فإن  له الالتزامات والحقوق تنتقل إل

الودت اللي ينتقل فيه الش   إذا كا ت من مًتلزماته وكان الخلف الخاص يعلفم بهفا ودفت ا تقفال 

 ( من دا و ه المد  . 146الش   إليه(  وبلات النص أخل المشرع المفري ف  المادة )

حيث إن  نال  عقود لا تنتقل إلفى الخلفف بطريعتهفا كعقفد إيفراد مرتفب مفدى الحيفاة  إذ 

نته  آثا  مثل تل  العقود بمجرد وفاة المًتايد )الدائن(  أو دد يتاق المتعاددين على عدم ا تقالها  ت

كما وإن  نال  عقود تنشأ لأول مرة وبقوة القا ون عن طريق الاستيلا   التقادم والالتفاق  فمفن 

حقا  موصوفا  أو عادت إليه ملمية أحد العقا ات أو المنقولات لرطلان تفرب دا و   أو من تمل   

معلقا  على شرط وادف أو فاسل ولم يتحقق الشرط الوادف أو الااسل فلا يعترفر فف   فله الحفالات 

 .(64)خلاا  خاصا  وإ ما دائنا  عاديا  

وعن مودف الاقه الار ً  من تحديد ماهوم الخلف الخاص  فهو لم يتردد ف  اعترا ه من  

ف  العقد  مما أدى إلى التشدد ف  تطريق مردأ  ًرية أثر   الغير  إذ يرون فيه عدم المًا مة بإ ادته

العقد من جا ب الخلف الخاص  فقضى بعدم ا فراب ذل  الأثر إلاّ إلى أطراب العقد  إلا أن  لا 

التيا  لم يدم طويلا  إذ سرعان ما تهر جا ب من الاقه لم يًلم ف  اعترا  الخلف الخفاص مًفتقلا  

 .(65)تماما  عن أثر العقد 

بعناصر ا كافة  فإن ا تقال الحقوق إلى الخلفف العفام   (66)ا طلادا  من وحدة اللمة الماليةو 

لم يمن محل  ظر بل كان الأمر محًوما  لديهم  وكنا دد أيد ا موداهم تجا ه  وبالنًرة لموداهم من 

يه فيمفا الخلف الخاص فإن ا تقال الحق إلى الخلف الخاص أمر بديه   إذ تمون له القابلية على تلق

لو تمل  الش   مضفمون العقفد وتعلفق الحفق بفه  إذ لفو كفان فف  اسفتطاعة الًفلف أن يتففرب 

لمفلحة الغير و و الخلف الخاص  ومن ثم ا تقال الحق إليه  فإن الًلف لا يًتطيع أن يتعهد عن 

ر ذل  الغير فينتقل الالتزام إليه بواسطة التعهفد ممفا يفؤدي إلفى اعترفا  الخلفف الخفاص مفن الغيف
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بالنًرة للالتزامو وذل  لأن ليس من المنطق  والعدل أن يرى الخلف الخاص  اًه ملزما  بعقفد لفم 

( مفن القفا ون المفد   الار ًف   إذ  ففت علفى 871  وبلل  دضت المادة )(67)يًا م ف  ا عقاده

)أن الموصى له بًرب خاص لا يلزم بدين الموصى ماعدا دعفوى الفر ن علفى العقفا  الموصفى 

معنى ذل  أن النص در  أصلا  عدم ا تقال الالتزام إلى الخلف الخاص وبلات الودت تضمن      به(

استثنا ا  ألا و و سريان الالتزام ف  حق الخلف الخاص بالنًفرة للعقفا  الموصفى بفه. ولقفد  فص 

(  والتف  دضفت بفالقول )ينتقفل إلفى مشفتري 1743المشرع الار ً  على ذل  أيضا  ف  المادة )

زام الرائع الناشئ عن عقد الإيجا  الوا د على العقا  اللي يتمثل بتممفين المًفتأجر مفن العقا  الت

 مما سة حقه ف  الا تااع بالمأجو (.

يردو جليا  مما تقدم  أن المشرع الار ً  لم يحفر الأحمام المتعلقة با فراب أثفر العقفد  

ى الأحمفام المتعلقفة با تقفال إلى الخلف الخاص ف  حدود أحمام ا تقال الحق فقط  وإ مفا  فص علف

الالتزام أيضا   مما جعل من الخلف الخاص يحمل وصاا  مزدوجا  فهو فف  حمفم المتعادفد بالنًفرة 

 .(68)للحقوق المنتقلة إليه  وف  حمم الغير بالنًرة للالتزام اللي لم ينفرب أثره ف  مواجهته

على  حو مطمئن  ولا  فو إذ يمون ذا مركز متحرك  فلا  و معدود ف  زمرة المتعاددين  

من الأغيا  بحيث يقلص من  طاق الحقوق المنتقلة إليه  وبين مضفيق وموسفع للحقفوق فف  تفل 

ا تقالها إلى الخلف الخاص  فهنال  من دفر ا على الحقوق العينية  مما جعل الحق المنتقفل إلفى 

العقفد  وفف  مقابفل ذلف   الخلف الخاص يمون دائما  حقا  عينيا  وتمون وسفيلة الا تقفال دائمفا   ف  

فهنال  من يوسع من  طاق الحقوق المنتقلة إلى الخلف الخاص فلا يقفر ا على الحقفوق العينيفة 

ولا على العقد كوسيلة لا تقاله  بل إن الخلف الخاص يخلف كافة الحقوق العينية والشخفية علفى 

لمشفتري والمو فوب لفه الًوا  وحتى الحقوق المعنوية  وعلى ذل  يعترر خلافا  خاصفا كفل مفن ا

والمتنازل إليه عن عقد الإيجا  والمحال له بحوالفة الحفق والمحفال عليفه بحوالفة الفدين والناشفر 

 .(69)بالنًرة لحقوق النشر والموصى له بحق محدد أو غير محدد 

ومن خلال ما تقدم طرحه مفن أفمفا    فرى مفن الضفرو ي أن  ظافر بتعريفف واضفف 

ن الخلف الخاص  و كل من يخلف سلاه بشف   معفينٍ بالفلات أو ودديق للخلف الخاص  فنقول: إ

 حقا  عينيا  عليه دون أن يلتزم بش   غير ما ا تقل إليه من حق مقر  على ذل  الش  . 
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 مبحث الثاني ال

 أثر الاعتبار الشخصي على انتقال الحق في الخيارات إلى الخلف 

The effect of personal consideration on the succession of the 

right of options 

يتطلب الرحث ف  أثر الاعترا  الشخف  على ا تقال الحق ف  الخيا ات إلى الخلف أن 

مدى التلازم بين حقوق الخيا  ومضمون فمرة الاعترا  الشخف  وذل  من خلال بيان ولا   رين أ

قل  حو بحث أحمام  اثر الاعترا  الشخف  على ا تقال الحقوق بفو ة عامة  وبعد ذل   نت

ا  ف  ثلاثة  الا تقال ف  كل من حقوق الخيا  الاعترا ية وغير الاعترا ية  كل ذل  سنتناوله تراع 

 مطالب.

 المطلب الأول  

 مدى التلازم بين مضمون فكرة الاعتبار الشخصي والحق في الخيار 

Third Requirement: The correlation between the  content of 

the idea of personal consideration and the right of option. 

لم يمن للاعترا  الشخف  أثره على عدم ا تقال الحق ف  الخيا ات إلى الخلف فقط  وإ مفا 

له التأثير المرير والرا ز على عدم ا تقال الحقوق الناتجة عن العقود بفو ة عامة  للا فإن الأمفر 

ثر  وصولا  إلى مدى تأثيره على ا تقال الحق فف  الخيفا ات الأالتلازم ف   يقتض  بيان مدى ذل   

ويتم ذل  بالاستناد إلى الاتجاه التقليدي ف  الاعترا  الشخف   وفيما يتعلق بأثره علفى العقفد فف  

مواجهة الغير مجا يا  بلل  مردأ استقلال الإ ادة من خلال داعدة  ًرية أثر العقد والت     عرا ة 

 .(70)أ شخفية الالتزامعن ترجمة دديقة لمرد 

وعليه فإن كا ت لشخفية الأطراب ذل  الاعترا  فإ ه من غير المممفن أن  تففو  التفزام 

شخص أو تمتعه بمناعة عقد لم يمن طرفا  فيفه وكا فت لشخففية عادديفه تلف  الأ ميفة  و فلا مفا 

قفد يظفل ينطرق بجلا  ف  الحقفوق الناشفئة عفن العقفد  إذ أن مفا ينشفأ مفن الحقفوق فف   طفاق الع

مقفودا  به مناعة الأطراب بأشخاصهم  ومن ثم تمون داعدة  ًفرية أثفر العقفد مفا  ف  إلاّ  تيجفة 

 .(71)منطقية للتفوير الشخف  ف  العقد 

وفقففا  لمففا تقففدم  فففإن مففا يقففر ه الاتجففاه التقليففدي  ففو أن العقففد ففف   احيتففه الإيجابيففة يظففل 

لغيفر أن يرجفع علفى الأطفراب فف  تفل محفو ا  ف   طاق أطرافه  ومن ثم فليس فف  مقفدو  ا

دعوى  اجمة عن الإخلال بالعقد وذل  لأن من ينفرب إليه وصف الغير يظل محموما  فف  تفل 

 .(72)أحمام المًؤولية التقفيرية
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ضفرو ة    فأن  ناك مَن يرى  وف  مقابل ذل  وف  تل الاتجاه التقليدي للاعترا  الشخف

عدالة وضما ا  لاستقرا  التعامل  ويتم ذل  عن طريق إعمفال تلطيف مردأ  ًرية أثر العقد تحقيقا  لل

غاية العقد والإ ادة من اجل التوصل الى مدى استرعاد دو  الاعترا  الشخفف  فف  التفأثير علفى 

( ق.م. 142. ا طلادا  مفن  فص المفادة )(73)ا تقال حقوق العقد وإن كا ت طريعتها تتًم بالشخفية

 ( ق.م. المفري ودد تقدم ذكر ا سابقا . 146العراد  إضافة  إلى  ص المادة )

)لا يرتفب  ا فه ( ق.م. المففري والتف  تفنص علفى152وبالاستناد أيضا  الى  ص المادة )

( ق.م. 1119إضفافة  إلفى  فص المفادة )لغير  ولمن يجوز أن يمًره حقفا (  العقد التزاما  ف  ذمة ا

عففام الالتففزام أو التعادففد بإسففمه  الار ًفف  والتفف  بففدو  ا تقضفف  بففأن )لا يًففتطيع المففر  بشففمل

 الشخف  إلاّ لفالحه باللات(. 

وكل ما تضمنته النفوص الًابقة  و مدى التأثير على تقديس مردأ  ًرية أثفر العقفد  إذ لا 

 يممن الاستاادة من الحقوق الناشئة عن العقد إلاّ ف   طاق أطرافه  لا من جا ب. 

وجود  احيتين تتمثل الأولى و   الإيجابية ومن جا ب آخر  فإن تل  النفوص تؤكد على  

بعدم استاادة الغير من أية حقوق  اتجة عن العقود  و الناحية الأخرى و   الًلرية تتمثل ف  عدم 

 .(74)تحمل ذل  الغير أية التزامات 

و ظرا  إلى ضرو ة المواز ة بين احترام الإ ادة الحقيقية وتحقيق مردأ استقرا  التعامل من 

و ة حماية الأوضاع الظا رة ف  التعادفد وتحقيقفا  للعدالفة مفن جا فب آخفر  ففالأمر جا ب  وضر

يًتلزم ضرو ة ا فراب آثا  العقد وعلى الأخص الحقوق ف  مواجهة الخلف  غما  عما تقفر ه 

ينففرب أثر فا  أو بتفرفه  ومن ثم لاالنفوص سالاة اللكر من كون العقود تنته  بوفاة العادد  

 لشخفية تل  الحقوق. إلى الخلف  تيجة 

وذل  يعد تقريرا  لما للإ ادة مفن سفلطان فف  أن تعرفأ بالاعترفا  الشخفف  فف  جعفل عقفدٍ 

موضوع  يفرف عقدا  شخفيا  ومثال على ذل  ف  عقد الإيجا  عندما يشترط المؤجر أن يمفون 

 .(75)المًتأجر حًن الًلوك والًمعة

س مفن النظفام العفام  إذ يجفوز الاتافاق و لا يؤكد على أن الاعتداد بالاعترا  الشخف  لفي

 على خلافه ولمن بشرط عدم التعًف ف  استعمال الحق وأن يرقى ذل  الاتااق محمومفا  بالقواعفد 

لى أن يمون اشتراط الاعترا  الشخف  ف  العقد أو عدم اشتراطه العامة والآداب العامة  إضافة  إ

 .(76)داخلا  ف   طاق العقد ومتعلقا  بمضمو ه

لى الخلف  إذ لو أجز ا ذل  الا تقال لقام الخلف على ذل  عدم ا تقال الحقوق كافة إب  ويترت

ويعن  ذل  أن ا تقال الحقفوق إلفى فى وطريعة عقود الاعترا  الشخف  بتنايل الالتزام و لا ما يتنا

ظر فا ففإن الخلف كان ف  تل عقد من العقود الموضوعية  والعمس صفحيف  ولمفن مفن وجهفة  
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ن العقد اللي يمنع ذل  الا تقال  و عقد ذو طابع شخف   فقد يرجفع ذلف  رئ دائما  عن أذل  لا ين

إلى أن منع ا تقال الحقوق إلى الخلفف لاعترفا ات موضفوعية  امفة  ففإذا كفان لفلإ ادة دو  فف  

إضافة عنفر الاعترا  الشخف  إلى العقد  فإن لها الدو  ف  استرعاده أيضا  من عقد كفان أصفلا  

 مع التقيد بعدم مخالاة ذل  لقواعد النظام والآداب العامة. يعتد به

و تممن من القول أيضا  أ ه حتى لو كان للإ ادة دو  فف  اسفترعاد الاعترفا  الشخفف  مفن 

يممننا من الإصرا  ف  القول العقد مما يرتب عدم ا تقال الحق ف  الخيا  إلى الخلف  فإن ذل  لا  

أو دفد يمفون الخلفف لا   ن إجرا ه على استعمال حقه فف  الخيفان الخلف سيختا   إذ لا يممعلى أ

تتوفر فيه الثقة الت  دفعت بالمتعادد الآخر للتعادد مع سلاه واشتراط الخيا  لمفلحة مما جعل من 

 .(77)الاعترا  الشخف  يمثل عائقا  أمام ا تقال الحق ف  الخيا ات إليه  و و الأغلب 

لاعترا  الشخف  من عدمه  فإن من العقود ما لا تتأثر أما عن دو  غاية العقد ف  ترتيب ا

بشخص عادديها أو صااتهم مما يجعل منها عقفودا  موضفوعية كمفا فف  عقفد الريفع والفلي يمفون 

مقتضاه مرادلة حق مال  بثمن  قدي أو بعرا ة أخرى ا تقفال الحفق فيفه لقفا  ثمفن  قفدي والفلي لا 

فقد تولفد غايفة العقفد ما عفا  يحفول   معقود عليه اليختلف من شخص إلى آخر بل يختلف باختلاب  

دون ا تقال الحقوق إلى الخلف  و لا أما أن يمفون ما عفا  دا و يفا  كمفا الحمفم فف  عقفد المشفا طة 

يجوز للمشترط دون دائنفه أو وا ثفه -1( ق.م. العراد   إذ تنص )153/1الوا د ف   ص المادة )

تعهد أو المشترط  غرته ف  الاستاادة منها ما لفم يمفن أن ينقض المشا طة درل أن يعلن المنتاع للم

  إضافة  إلى عدم ا تقفال الحفق فف  المرتفب مفدى الحيفاة المقفد  (78)ذل  مخالاا  لما يقتضيه العقد(

 ( ق.م. العراد . 978للدائن وفقا  للماهوم المخالف لنص المادة )

طرف   إذ لا يًفتطيع الخلفف الحلفول أو دد تولد غاية العقد ما عا  ماديا  كما ف  عقد العلاج ال

 .(79)محل سلاه )الطريب( حتى لو كان الخلف طريرا  وكلل  الأمر بالنًرة للمريض 

أن الأصل فف  العقفود أن تقفيم وز فا   يه الاتااق ف  الاقه الإسلام   حيث ما علخلاب  و لا  

ر غاياتهفا بففاة للاعترا  المال  دون الشخف   ولمن ف  مقابل ذلف  ففإن  نالف  عقفودا  لا تتفأث

المتعادد لأن تحقيق تل  الغاية متااوت من شخص لآخر كما ف  عقود التررع  إذ لما كا فت الغايفة 

منها    تحقيق  اع محض للمتررع إليه يقابلها افتقا  سلر  من جا ب المتررع وذلف  لأن شفخص 

ها عقفد الهرفة  المتررع إليه أو صفااته تمفون محفل اعترفا  وا تمفام فف   فله العقفود وفف  مقفدمت

 .(80)القرض  العا ية  وعقد الماالة

أضف إلى ذل  أن الاقه الإسلام  يقر  بعضا  من الحقفوق الشخففية والتف  لا تنتقفل إلفى 

الخلف بوفاة أصحابها  ومن تل  الحقفوق مفا ينفتن عفن عقفد العا يفة والوديعفة  إذ تعفد شخففية 

عا ية تنته  بوففاة المعيفر وذلف  لأن غايتهفا المعير محل اعترا  بالنًرة للمًتعير  ومن ثم فإن ال



 2020 –( 2الخاص بالتدريسيين وطلبة الدراسات العليا ) جامعة بغداد / العدد  -مجلة العلوم القانونية/ كلية القانون 

 
174 

 (81)الحنابلفة  فقهفا   إباحة مناعة وليس تمليما  لها والإباحة تنتهف  حتمفا بالوففاة  و فلا  فو مودفف

أن الوفاة أحد أسراب و اثة الحق ف    (84)والحنابلة  (83)المالمية  فقها . ف  حين يرى  (82)جعاريةوال

 عقد العا ية. 

المًتعير لأن شخفيته محل اعترا  ولا أثفر لوففاة     العا ية بوفاةأي الراجف  و ا تهاوالر

( إضفافة  إلفى 863/1المعير على استمرا  العقد  و لا ما أكده المشرّع العراد  ف   ص المفادة )

 فه على ا تها  عقد العمل بوفاة العامل  ظرا  لا تراط العقد بمؤ لاته  ومفن الطريعف  أن ينتهف  

 .(85)( ق.م. العراد 923المادة ) العقد بوفاته حًب  ص 

ولما كا ت الفاة المالية للحق    المعيا  ف  تحديد ما ينتقل منها إلى الخلف إلاّ ما ا تفرط 

منها بشخص سلاه فلا ينتقل  فأن  نال  من الحقوق وبالرغم من كو ها غير ماليفة إلاّ أ هفا تنتقفل 

أيضا  مفا يقفر ه الاقفه الإسفلام  مفن حفق   ومن تل  الحقوقالخلف وذل  وفقا  لمعايير محددة    إلى

المطالرة بحدي القلب والقفاص واللي  و من العقوبات المقر ة ف  الشريعة الإسلامية لمعادرفة 

الجا   و دع غيره ولشاا  غليل المجنف  عليفه  إذ ذ فب الجمهفو  إلفى تو يثفه لأن المعفرة فيفه 

 .(86)تفيب الخلف كما سلاه  كلل  الأمر ف  حد القفاص 

يقابل تل  الحقوق ف  القا ون حق تقرير  شر المففنف  إذ إن الحمايفة القا و يفة لا تًفر  و

على الأفما  ما دامت ف  مخيلة المؤلفف  فلابفد مفن تهو  فا لعفالم الوجفود حتفى تمفون جفديرة 

بالحماية القا و ية ويتأتى بعد ذل  حق الخلف ف  ا تقال الحفق فف   شفر المففنف إليفه  و فلا مفا 

الناففل  إذ دضفت  1971( لًفنة 3العراد   دم )  ف( من دا ون حماية حق المؤل18مادة )تقر ه ال

 بالقول )لو ثة المؤلف وحد م الحق ف  تقرير  شر مؤلااته الت  لم تنشر ف  حياته...(.

درا وبنفوص صريحة بمنفع ا تقفال الاقه الإسلام  والقا ون الوضع  أأضف إلى ذل  أن  

العامة )كالحق ف  العمل( والخاصة )كحقوق الأسرة(  إذ أتاق الجا ران   الحقوق الًياسية والمد ية

 .(87)على عدم ا تقالها إلى الخلف

وفقا  لما تقدم ذكره  فإن استقا  العقد صاة الاعترا  الشخف  تختلف من حالة إلى أخفرى  

ه يظفل حقفا  متعلقفا  كما  و الحال ف  حق الناقة إذ  و حق يأبى الا تقال  غم كو ه حقا  ماليا  إلاّ ا ف

 بشخص المًتايد منه فهو يًقط بوفاته.

د بشفخص المتعادفد وبغفض النظفر عفن مففد  ذلف  الاعتفداد   أيا  كان الأمر ففإذا مفا اعتفا

فيتوجب توحيد الحلول القا و ية وتعميمها على جميع العقود القائمة على الاعترفا  الشخفف  مفن 

عدمه  و لا لا  جده متحققا  بالنًرة لمودف المشرع حيث مدى إمما ية  قل الحقوق إلى الخلف من 

العراد  فهو ف  تقلبٍ من مًألة ا تقال الحقوق  فتا ة  يحمم با تها  العقد بمجفرد وففاة المتعادفدين 

ومن ثم يمنع ا تقال آثا ه لاسيما فيما يتعلق بالحقوق الناشئة عنه  وتا ة  يقض  باستمرا  آثا ه ف  
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( مفن دا و فه المفد   والمتعلفق بعقفد 823ذل  المودف ف   ص المفادة )مواجهة الخلف  ويتجلى  

الشفجر ولا بمفوت لا تناًفل المًفاداة بمفوت صفاحب    -1المزا عة  إذ  فت تل  المفادة علفى )

ومع ذل  فإن مات المًاد   جاز لو ثته أن يطلروا فًل العقفد إذا أثرتفوا أ فه بًفرب   -2  المًاد (

( ق.م. 626من أن تتحملها مقد تهم(  كلا الحمفم فف  المفادة )  موت مو ثهم أصرحت أعراؤه أثقل

 المفري. 

 الثانيالمطلب 

 انتقال الحق في الخيارات الاعتبارية إلى الخلف 

Second Requirement: The right of legal options to be 

transferred to successor 

بفاة   تعتد  الت   الحقوق  تل   الاعترا ية  الخيا ات  من  منها  ظر قفد  لتوافر    ا  المًتايد 

 ف  الخيا  للطرب الأخر من عدمه.  قاعترا ات معينه تول  ا تمام الطرب الأخر ف  منف الح 

يحًم المشرع الحمم ف  مدى ا تقال الحق ف  الخيا  إلى الخلف  ويمفون   معينةً   فا  أحيا ا      

م على صعيد الاقه الإسلام   حيث ذل  بالنًرة للخيا ات الت  تناولها بالتنظيم مع اختلاب الأحما

لا تقف حقوق الخيا  على د جة واحدة من مًألة ا تقالها  فهنال  من الخيا ات ما يفرترط بفإ ادة 

حيث يلعب الاعترفا  الشخفف  دو ا واضفحا فف  ذلف   والفلي  فتن عنفه   ومشيئة المًتايد منها

خيا  الشفرط والفلي يعفرب بأ فه اختلاب موادف الاقه الإسلام  ف  حمم الا تقال  فعن الحق ف  

)التحاظ اللي يرديه أحد المتعاددين أو كلا ما عند التعادد أو بعده والفلي بموجرفه يمفون لففاحب 

 .(88)الخيا  الحق ف  فًل العقد أو إجازته خلال مدة معينة(

و لا لى الغير غير وا د كقاعدة عامة  فهفه أن ا تقال الحق ف  خيا  الشرط إومما لا ش  في        

يتجاوز الأطراب المقر  لهم بمقتضى الاشتراط ف  العقفد  غيفر إن  نالف  حفالات محفددة ينتقفل 

بموجرها الحق ف  خيفا  الشفرط إلفى الغيفر  مفع اخفتلاب موادفف الاقفه الإسفلام  والتشفريعات 

 .(89)الوضعية من مًألة الا تقال بموجرها من عدمه

لى صعيد الاقه الإسفلام   إذ تتفوزع موادفف الاقفه ع  وعن حمم ا تقال الحق فيه إلى الخلف       

 ف  ذل  إلى اتجا ين:

  الزيديفة (90)و فم فقهفا  الحنايفة والحنابلفة من الاقفه الإسفلام   يل ب جا ب الاتجاه الأول:         

إلى عدم ا تقال الحق ف  خيا  الشرط إلى الخلف ويرر ون موداهم  لا بجملة مفن     (91)والأباضية

 -الحجن منها:
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الحق ف  خيا  الشرط لفيق بالمًتايد منه ومرترطا  بإ ادته ومشيئته فهفو لا يحتمفل   أن -1

الا تقال إلى الخلف أو إلى الغير  و و أيضا  لا يعد وصاا  ف  المريفع وإ مفا وصفف دفائم 

 .(92)بشخص المًتايد وذل  الوصف لا ينتقل

 .(93)لحق الاًل ف  خيا  الشرط لا تفف الاستعاضة فيه فهو يأبى الا تقا -2

  أو التفرب  خيا  الشرط ليس من الحقوق المالية الت  يممن أن تنقل إلى الخلف بالوفاة -3

وإ ما  و مجرد سلطة منحت لأحد العاددين أو كليهما وبموجب شرط ف  العقفد يحفق لفه 

 .(94)بموجرها الاًل أو الإمضا 

  (96)والجعاريفة (95)لشافعيةو م فقها  ا يل ب جا ب آخر من الاقه الإسلام الاتجاه الثاني:        

مفن   أو التفرب ليس  إلى جواز ا تقال الحق ف  خيا  الشرط إلى الخلف  و لا ما يعن  أن الوفاة

مًقطات ذل  الحق وإ ما تمون إحدى حالات ا تقاله  فإذا ما توف  المًتايد منه أثنا  مفدة سفريان 

  طرقفا  لقواعفد خلاففة الفوا ث الحق فيه حل الخلف محل سلاه المًفتايد مفن اسفتعماله  ويفتم ذلف

 لمو ثه ف  جميع الحقوق القابلة للا تقال.

ويعلل أ فا   لا الاتجاه موداهم من ا تقال الحق ف   فلا الخيفا  باعترفا ه مفن مشفتملات 

م تعلفق التركة فهو حق وجد لإصلاح المال دياسا  على خيا  العيب والتعيين  إذ يمون الجامع بينه

 .(97)العقد  وتعترر الحقوق فيها من الحقوق اللازمة ف  المعقود عليه محل تل  الخيا ات بالعين

ن تفرك مفالا  أو حقفا   ويًتند أ فا   لا الاتجاه ف  موداهم  لا إلى دول الرسفول )ص( )مفَ

فلو ثته(  ويعترر حق الخيا  من ضفمن الحقفوق التف  تنتقفل مفن المفو ث إلفى الفوا ث وتًفوغ 

 كما دلنا مًرقا .المطالرة به ضرو ة ا تقاله  

وعن مودف المشرع العراد  فقد  ص صراحة على عدم ا تقال الحق ف  خيا  الشرط       

زم الريفع(  512وذل  ف  المادة ) ( والت   فت )خيا  الشرط لا يو ث فإذا مات من له الخيفا  لفا

مية اللي اعترفر سلاتجاه الأول من فقها  الشريعة الإواللي يردو لنا أن  لا النص مًايرة لنهن الا

 خيا  الشرط مجرد إ ادة ومشيئة ولا يجوز ا تقالها. 

وبالنًرة لمودف المشرع المفري فهو لم ينظم خيفا  الشفرط بشفملٍ صفريف كفلل  الأمفر 

بالنًرة للمشرع الار ً  مقا  ة  بالمشرع العراد     فقفد تنفاول المشفرع العرادف  خيفا  الشفرط 

(  إذ دضفت )يففف أن يمفون الريفع بشفرط 509ف  المفادة )بالتنظيم وذل  بالنص عليه صراحة   

الخيا  مدة معلومة ولا يمنع  لا الشرط من ا تقال الملمية إلى المشتري  سوا  كان الخيفا  للرفائع 

 .(98)أو للمشتري أو لهما معا  أو لأجنر (
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غير أن ذل  لا يعن  عدم الأخفل بفه فهفو وإن لفم يفنص المشفرع المففري صفراحة  علفى 

لمنه لم يمنع العمل به  إذ أجازه استنادا  إلى القواعد العامة وعملا  بالاقرة الأولى من المادة   تنظيمه

العقفد شفريعة المتعادفدين ففلا يجفوز  قضفه ولا   -1( من دا و ه المد   والت  تقض  بفأن )147)

رع تعديلففه إلاّ باتاففاق الطففرفين  أو للأسففراب التفف  يقر  ففا القففا ون(  أضففف إلففى ذلفف  أن المشفف

المفري أشفا  إلفى بعفض التطريقفات التشفريعية لخيفا  الشفرط كفالريع بشفرط التجربفة وخيفا  

 .(99)النقد 

الخيفا ات الفوا دة ومضفمون  المشرع الار ً   إذ  و لم يعرب صفو     إما بالنًرة لمودف       

الحق ف  ف  القوا ين العربية سالاة اللكر والمقا  ة  فالمشرع الار ً  ضيق إلى حدٍ ما من فمرة 

ى ضفرو ة إسفراغ بعفض الخيا ات ف  الاترات الًابقة  لمنه ف  الودت الحاضفر بفات يتطلفع إلف

الحماية للمًتهل  واللي دد يقع تحت تأثير الدعاية والإعلان من جا ب الرائع  مما دفع جا رفا  مفن 

الاقه الار ً  إلى ضرو ة الرحث ف  بعض صو  الخيا  وتعقب أحمامه فف  القفوا ين المقا  فة  

ًف  كحفق العفدول عفن ر لها المشفرع الاولمن ف  حقيقة الأمر لم  جد ف  صو  الخيا  الت  تناو

معنى الحق ف  الخيا ات بشملٍ دديق  مما يدل على تناثر   سترداد  فه  لم تتضمنالعقد وخيا  الا

 .(100)أحمام ا تقال الحق ف  الخيا ات ضمن القواعد العامة الوا دة ف  تنظيم الالتزامات 

بأ فه حفق يثرفت ومن حقوق الخيفا  الاعترا يفة  فو الحفق فف  خيفا  الرؤيفة  والفلي يعفرّب      

للمشففتري الففلي لففم يففرَ المريففع ودففت التعادففد أو درلففه يخولففه متففى مففا  آه أن ياًففل العقففد أو أن 

 .(101)يمضيه

و لا يعن  أ ه من وجهة  ظر الشريعة الإسلامية  ناك حالة تعترفر مظنفة لغلفط المتعادفد  

  شف   لفم يفره يمنف بموجرها حق فًل العقد إن شا   لاحتمال ودوعه ف  الغلط و   حالفة شفرا

 .(102)المشتري استنادا  إلى دول الرسول )ص( )من اشترى شيئا  ولم يره فهو بالخيا  إذا  آه(

وتظهر أ مية خيا  الرؤية ف  التعاددات المًتحدثة من خلال وسائل الاتفال الحديثة  إذ  

التام بالمريع  العلم الماف ليس المقفود بالرؤية مجرد الإبفا  وإ ما    أعم من ذل   فيقفد بها 

من خلال شاشة التلااز أو عرر الا تر ت بل إن الأمر يتجاوز ذل  وخاصفة والت  لا تما  برؤيته  

 .(103)ف  الأطعمة والمشروبات والأدمشة.... الل

( مفن ق.م. العرادف  والتف  جفا  فيهفا )مفن  أى شفيئا  بقففد 522وبلل  أخفلت المفادة ) 

ه الش   اللي كان  آه  فلا خيا  لفه إلاّ إذا وجفد الشف   دفد الشرا  ثم اشتراه بعد مدة و و يعلم ا 

 .(104)( ق.م. المفري419تغير عن الحال اللي  آه فيه(. و لا النص يماثل  ص المادة )

ومن الجدير باللكر  و أن المشرع الار ًف  لا يعفرّب خيفا  الرؤيفة لمنفه  فص علفى  

 ون الاسفتهلاك ( مفن دفا121/1المفادة )عقفد وذلف  فف   خيا  يقابله الا و و خيا  العفدول عنفد ال
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واللي يمون محلا  للرحث ف  الأوسفاط الاقهيفة الار ًفية       2003( لًنة  137المعدل )  الار ً 

ويقفد به حق يمنحه المشرع لأحد المتعاددين ف  أن يعيد النظر من جديد  ومن جا ب واحفد فف  

برامه ولمن أحد أطرافه )المًفتهل  غالرفا ( الالتزام اللي ا ترط به مًرقا  فهو ياترض أن عقدا  تم إ

 .(105)يًتايد من مهلة للتامير يتممن من خلالها سحب دروله اللي ا ترط بموجره ف  العقد 

لم يترع الاقه الإسلام  مًلما  واحدا  ف  موداه من ا تقال الحق فف  خيفا  الرؤيفة إلفى و 

 الخلف  وأ ما له ف   لا الفدد موداين: 

لفى عفدم ا تقفال الحفق فف  خيفا    إذ ذ رفوا إ(107)والزيديفة  (106)فقها  الحنايفة: و و مودف  الأول

الرؤية فهو ثابت بالنص للًلف والخلف ليس بمتعادد فلا يثرت له ذل  الحفق ولأن الخيفا  وصفف 

ولا يجري فيه التوا ث  فهو مرترط بإ ادة ومشيئة الًلف ويثرفت لفه دون الحاجفة إلفى اشفتراطه 

  وإن  قل الحق فيفه كأ مفا  قفل لتلف  الإ ادة والمشفيئة والتف   ف  خاصفة من درل المتعادد الآخر

 بشخص الًلف مما يجعل من وفاته مًقطا  للحق ف  الخيا  لرؤيته.

وبنا ا  على ذل   فلا يجوز الفلف عن خيا  الرؤية علفى مفال لأن الخلفف يقفوم مقفام  

لزوم الريع ف  حالة وفاة الًلف درل سلاه فيما  و مال وخيا  الرؤية ليس بمال  مما يدل ذل  على 

الرؤية وليس لخلاه الحق فف  اسفتعماله مفن بعفده  إذ إن الرؤيفة خاصفة بشفخص الًفلف وتعفود 

 .(108)لتقديره الشخف  و   بمثابة الوصف المجرد اللي لا يتفو  ا تقاله

  فقد دفروا عدم ا تقال الحق ف  خيا  الرؤية علفى الوففاة فقفط    (109)الزيدية  فقها   أما 

سررا  لا تقال ذل  الحق إلى الخلفف  وتفرفه بالمعقود عليه ف  حين جعلوا من فقدان أ لية الًلف  

إذ ينتقل الحق ف  الإجازة أو الاًل إلى من ينوب عنه ف  مراشفرة التففرفات  و فو ذات الحمفم 

ان وفقفد والتففرب  بالنًرة إليهم ف  خيا  الشرط  وبفلل  يخفالاون الأحنفاب الفلين عفدوا الوففاة  

 الأ لية على الًوا  بالنًرة لحمم ا تقال الحق ف  خيا  الرؤية إلى الخلف.

فف    (112)جعاريةوال  (111)والأباضية  (110)المودف الثا   فهو مودف فقها  الشافعيةوإما   

عند م لا تؤثر ف  مدى سريان حفق الخيفا  فف  مواجهفة أو تفرفه  المودف الثا    فوفاة الًلف  

لًفلف وإ مفا  فو متعلفق بالمفال وذل  لعدم تعلق الحق بإ ادة ومشيئة االخلف ويحق له استعماله   

العقد وما دام المال باديا  ف  يد الو ثة  إذ سيمون مفن الًفهل مما سفة الحفق فف  الخيفا ات   محل

المودفف مًفتقر لفدى فقهفا    الوا دة عليفه مفن درفل الخلفف  ومفن الضفرو ي أن  ؤكفد علفى إن

ق ف  شتى أ واع الخيا ات إلفى الخلفف بالوففاة لأ فه حفق والحفق   إذ يقرون با تقال الحالجعارية

 يقرل الا تقال من مل  لآخر.

وعند الرحث ف  مودف القوا ين المقا  فة مفن ا تقفال الحفق فف  خيفا  الرؤيفة  جفد إن  

( دد  فت وباللاظ الفريف على أن الحق ف  خيا  الرؤية يًقط بالوفاة إذ جا  فيهفا 523المادة )
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ا  الرؤية بموت المشفتري وبتففرفه فف  المريفع درفل أن يفراه وبفإدرا ه.....(. أمفا يًقط خي  -1)

بالنًرة لمودف المشرع المفري والار ً  فهما لم يًتخدما مفطلف خيفا  الرؤيفة تففريحا  أو 

( ق.م. المففري  419تلميحا   وإ مفا اسفتخدما مففطلف العلفم المفاف  بفالمريع كمفا فف  المفواد )

 .(113)ً ( ق.م. الار 1643و)

ومما تقدم ذكره  تممن من القول أن الحق ف  خيا  الرؤية من الحقوق الاعترا ية التف   

تتعلق بشخص الًلف ومدى علمفه أو  ؤيتفه للمريفع والتف  دفد تختلفف عفن  ؤيفة الخلفف  ظفرا  

لا تراط ذل  بإ ادة ومشيئة سلاه  ومن ثم فلا ينتقل الحق فيه إليه و لا  و المودفف الغالفب علفى 

 يد الاقه الإسلام  والقوا ين المقا  ة. صع

 المطلب الثالث 

 انتقال الحق في الخيارات غير الاعتبارية إلى الخلف

Third Requirement: The transfer of the right to non-

consideration options to successor 

لا يتعلفق خيفا  العيفب  وف  مقابل حقوق الخيا  الاعترا ية سالاة الفلكر   جفد أن الحفق فف         

هو من الخيا ات غيفر الاعترا يفة ويقففد بفه )شفرط يثرفت بفنص بأ ادة ومشيئة المًتايد منه  ف

القا ون أو بمقتضى العرب أو الاتااق ف  الحالة الت  يوجد فيها التزام بتًليم شف   معفين بالفلات 

ضفر  مفن وجفود عندما يوصف  لا الش   بأ ه معيب ويترتب على وجوده إعطا  الحفق لمفن ت

 .(114) العيب بالاختيا  بين فًل العقد أو إمضائه(

يخالف الحق ف  خيا  العيب غيره من حقوق الخيا  الأخفرى فف  إجمفاع الاقفه الإسفلام          

على ا تقاله إلى الخلف  إذ ذ ب جمهو  الاقه الإسلام  إلى القول بجواز ا تقفال الحفق فف  خيفا  

ها  الظا رية  إذ يرون أن وفاة الًلف أو تفرفه ف  العين درل الرد العيب إلى الخلف باستثنا  فق

 .(115)يلزم الفاقة  وذل  لأن خيا  العيب خيا  مال   ومن ثم فالحق فيه يو ث 

واستنادا  إلى مودف الجمهو  فإن الحق ف  خيا  العيب ينتقل إلى الخلف  غم اختلاب الاقه         

 من مودف فقها  الحنايفة فهفم يفرون أن الحفق فف  خيفا  العيفب ابتدا   ف  تاًير كياية الا تقال  و

 مفن ت إليه  فهو حق يثرت إليه ابتدا   ينتقل إلى الخلف باعترا ه حقا  متعلقا  بالعين المعيرة الت  ا تقل

دون الحمم به  إذ كما يًتحق الًلف من الرائع عينا  سليمة من العيوب  فالخلف كلل  لأن الضر  

بالنظر إلى أن العيب ياوت المفلحة المعتررة من العين  ومما لاش  فيفه اسفتحقاق يلحق بالاثنين  

 .(116)ذل  ف  العين المنتقلة إليه بموجب الحق ف  خيا  العيب 
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وعلى غرا  مودف الحناية يرى جمهو  الاقه أن الخلف يتلقى الحفق بفالحمم ولفيس ابتفدا ا         

خلف أيضا  ومن ثم ينتقل إليه  ومتى ما ثرت له خيا  العيب  باعترا ه حقا  ثابتا  للًلف  فهو ثابت لل

كان له مطلق الحرية ف  اسفتعمال مضفمو ه مفن فًفل أو إجفازة  و فو لا يتحقفق إلاّ إذا علفم بفه 

 .(117)الرائع

الحق ف  خيا  العيب درل ا تقالهفا إلفى   التفرفات الوا دة على العين محلوبخفوص تعدد        

ل عن مدى سريا ها فف  مواجهفة الخلفف وعلفى وجفه الخففوص الخلفف الخلف  إذ يررز التًاؤ

الخاص؟ فلو اكتشف أن تل  التفرفات دد ودعت على العين درل ا تقالها إليه  وكفان العيفب الفلي 

فيها دديما  فهل يحق للخلف الخفاص أن يرجفع علفى المفالمين الًفابقين أم أن حقفه يتركفز فف  أن 

 لحق ف  خيا  العيب؟ يختا  أيا  منهم خفما  ف  دعوى ا

يقر  بعض فقها  الشريعة الإسلامية بجواز  جفوع الخلفف الخفاص علفى أي مفن المفالمين       

الًابقين للمال مضمون الخيفا   إذا ثرفت أن العيفب دفديم ولحفق بالمفال درفل أن ينتقفل الملف  فيفه 

لى أن حق الخلفف الخفاص   وفيما يتعلق بأحمام القا ون المقا ن  فلابد من الإشا ة أولا  إ(118)إليه

علفى جفواز   (119)درل المتمل  الأخير لا تشوبه شائرة  أما بقية المالمين فقفد اسفتقر الاقفه القفا و  

 جوع الخلف الخاص عليهم ولمنهم اختلاوا ف  آلية الرجوع  فهو لا يتم بفو ة تلقائية وإ ما لابد 

وى المراشرة يرفعها الخلف الخفاص   ويتم ذل  الإجرا  بموجب أحمام الدعمن إترّاع إجرا  معين

بإسمه ولمفلحته الخاصة على اعترا  أن الخلف  و من ا تقلت إليه ملمية المال مع جميع الحقوق 

 الت  تممنها ملميته  إذ أن  له الدعوى تنتقل مع ا تقال المال والحق ف  خيا  إليه. 

رة  إذ يًتطيع الخلفف الخفاص أما الوسيلة الأخرى و   سلوك طريق الدعوى غير المراش        

أن يتعقب المالمين الًابقين أفقيا  وصولا  إلى اكثر م يًا ا   و له الدعوى يجفب أن ترفدأ بطريقفة 

متًلًلة  إذ أن الخلف الخاص لا يمل  الخيا  ف  ا تقا  أي من المالمين الًابقين  وإ مفا عليفه أن 

 .(120)يتًلًل ف  مراجعتهم

 ة  فو خلفو  ففوص القفا ون المفد   العرادف  والقفا ون المقفا ن مفن ومما تجد  إليه الإشفا     

الإشا ة إلى مثل  له الدعاوى كحفق للخلفف الخفاص فف  اسفتعمالها  ممفا جعفل جا رفا  مفن الاقفه 

يرر  إعطا  الخلف الخاص حق الرجوع بمقتضفى تلف  الفدعاوى  ويرفدو ذلف  فف    (121)القا و  

ات وخفوصا  تل  المتعلقة بحوالة الحق والت  تعطف  ضرو ة تطريق القواعد العامة ف  الالتزام

المال  الآخر دعوى مراشرة درل جميع المالمين الًابقين  إضافة  إلى جواز تمًمه بالدعوى غيفر 

 المراشرة. 

واللي  ًتخلفه مما تقدم  و أن الحق ف  خيا  العيب لا يًقط بالوفاة  بل يقفوم الخلفف مقفام     

عين مضمون الخيا   بل يحل الخلف الخاص محل بائعفه فف  تلقف  ذلف  سلاه  ولا حتى ف  بيع ال
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الحق  ويمون للخلف ف  جميع الأحوال الحق ف   د ما تًفلمه معيرفا  وأخفل بدلفه سفالما   كمفا لفه 

أيضا  المطالرة بمل ما  و من حفق سفلاه وعليفه  د مفا لفيس لفه إلفى مالمفه  إضفافة  إلفى إمما يفة 

 .العيب واللي يتوزع بين الإجازة أو الاًل استعمال مضمون الحق ف  خيا 

  ابأ ادة ومشيئة المًتايد منه  ةمتعلقالغير  من حقوق الخيا   ويعترر الحق ف  خيا  التعيين          

غيفر الخيفا ات   و مفن    إذ ومن ثم فالحق ف  خيا  التعيين ليس من فئة حقوق الخيا  الاعترا ية   

  ودد عرّب المشفرع العرادف   فلا الخيفا  (122)ن المقا  ةالمعروفة على صعيد القوا يالاعترا ية  

يففف أن   -1ذ  ففت علفى ا فه )( من دا و ه المد    إ298بإسم )الالتزام التخييري( ف  المادة )

ل الالتزام أحد الأشيا  القيمية أم المثلية من أجنفاي مختلافة  ويمفون الخيفا  فف  تعيينفه يمون مح

التعيين فهو للمدين  إلاّ إذا دضى القا ون أو اتاق المتعاددين على للمدين أو للدائن  وإذ أطلق خيا   

 أن الخيا  للدائن(. 

( وذل  بالنص على ا فه )يمفون 575ودد تناول المشرع المفري  لا الخيا  ف  المادة )

أ ذمفة المفدين بفرا ة تامفة إذا أدى واحفدا  منهفا ا  إذا شمل محلفه أشفيا  متعفددة ترفرالالتزام تخييري

 الخيا  للمدين ما لم ينص القا ون أو يقض  المتعاددين على خلاب ذل (.  ويمون

أو  سفقوط الحفق فف  خيفا  التعيفين بًفرب وففاة المًفتايد منفهلا يرتب الاقه الإسفلام   و

درل التعيين دفام أو تفرب   بل إن خيا  التعيين يو ث  فإذا توف  الًلف تفرفه ف  احد الأشيا 

  وعلة ذل   و أن للخلف مالا  ثابتا  ضمن الأشيا  الت     محل خيا  الخلف مقامه ف   لا الخيا 

التعيين يتوجب على الًلف أن يعين ما يختا ه ويرد ما ليس له إلى مالمه وعند عفدم تعيينفه يقفوم 

 .(123)الخلف بتعيينه

ن وإذا كنا دد أطلقنا دولنا بأن الاقه الإسلام  يرتب على الوفاة سقوط خيفا  التعيفين  إلاّ أ

 الزيدية ياردون بين حالتين: 

العقد من أشيا   فا   له   التعيين على كل ما يتناوله محل  تمثل الحالة الأولى ودوع خيا 

الحالة كان موداهم بعدم ا تقال الحق ف  خيا  التعيين إلى الخلف  بل تًتقر كل الأشفيا  فف  ملف  

 اه ويلتزم بدفع ثمنه. الخلف  فمأ ما يملمه ابتدا ا  وليس بالا تقال إلىه من سل

أما ف  الحالة الثا ية و   ودوع الخيا  على واحدة من عدة أشيا   فا   له الحالفة ينتقفل 

العقد أصرف مارزا  ومتميزا  ف  التركفة    ن إلى الخلف وذل  لأن الش   محلالحق ف  خيا  التعيي

 .(124)لهمما يجعل المريع مًتقرا  ف  تركة الًلف الأمر اللي يدعو إلى ا تقا

وتقييما  للمودف من  له التاردة بين الحالتين  فأ نا لا  رى بجدوا ا حيث أن الأطراب دد 

( مفن القفا ون 155اتاقوا سلاا  على أي من الأشيا  سيقع عليها الاختيا   إضفافة  إلفى أن المفادة )

لمرفا  (  إذ العرفرة فف  العقفود للمقاصفد والمعفا   لا للألافات وا  -1المد   العراد  تقض  بفأن )
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بالرجوع إلى مضمون العقد وبنوده سيثرت الأمر بوضوح عن أي الأشفيا  ودفع الاختيفا  عليهفا  

( 301شرع العراد   إذ  ص فف  المفادة )وبالتال  ينتقل الحق فيه إلى الخلف. و لا  و مودف الم

إلى شف   مفن بأن )خيا  التعيين ينتقل إلى الوا ث( مقا  ة  بمودف المشرع المفري  إذ لم يشر 

( مفن القفا ون المفد   1129  ولمن بالرجوع إلفى المفادة )(125) لا القريل ف  أحمام خيا  التعيين

أذ تفنص تلف  المفادة الار ً   جد ا تنص على حمم دابل للتطريق ف  تل احمفام خيفا  التعيفين   

ن مقفدا  على )يجب ان يمون موضوع الالتزام شيئا محددا لجهة  وعه على الادل ويممن ان يمفو

 الش   غير محقق شرط أن يمون تحديده مممنا (.

 خلص إلى القول ف  ذل  أن خيفا  التعيفين لا يًفقط بعفدم الاسفتعمال ولا بالوففاة خفلال 

 المدة المتاق عليها  فهو ينتقل إلى الخلف فيما لو توف  سلاه أثنا  فترة التعيين. 

 الخاتمة 

Conclusion 

إليه من    بعد أن وصلنا بالرحث إلى مطافه يتحتم علينا أن  ادل  بأ م ما توصلنا  الأخير  

 تائن  مقترحين على المشرع العراد  برعض التوصيات الت   أمل أن يأخل بها من أجل معالجة 

 صو  التقفير اللي لا تخلو منه أيا  من القوا ين الوضعية.

 النتائج:  -أولاا 

يحول الاعترا  الشخفف  دون ا تقفال   إذ  والاشتراط لمفلحة الغير  بغير حالة حوالة الحق -1

آثا  العقد إلى غير أطرافه  إذ يمون للًلف اعترا ه الخاص من وجهة  ظر الطفرب الآخفر 

دفعته إلى تقرير الحق ف  الخيا  لمففلحته  ذلف  الاعترفا  الفلي دفد لا يتفوفر فف  شفخص 

 الخلف ويتحدد ذل  عن طريق إعمال غاية العقد أو عن طريق إعمال الإ ادة.

الحق ف  الخيا  أمر عا ض على العقد لا يرد إلاّ على العقد غير اللازم فف  تفل مجموعفة  -2

من الحدود الزمنية كوصف من أوصاب الالتزام  فالعقد فيه صحيف و افل ولمنفه غيفر لازم 

 لتعلق حق الخلف فيه بالإجازة أو الاًل. 

ت المعقفود عليفه  وإ مفا ليس المقفود من ا تقال الحق ف  الخيفا ات إلفى الخلفف ا تقفال ذا -3

 قفد من ذل  ا تقال الحق  و ا تقال الحق المتعلق به  و لا ما دضت به الاقفرة الثا يفة مفن 

( ق.م.ع  إذ  فت على )إذا أ شأ العقد التزاما  وحقودفا  شخففية تتففل بشف   142المادة )

 ا تقلت بعد ذل ...(.  
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حقفا  إ اديفا  محضفا  والفلي يمفنف ميفزة لا يممن تحديد طريعة الحق ف  الخيفا  إلاّ باعترفا ه   -4

دا و ية فعّالة للمًتايد منه يتممن بموجرها استعمال مضمون الحق ف  الخيا   مما ينتن عفن 

 ذل  أن الحق ف  الخيا  يتمتع بطريعة دا و ية مًتقلة. 

الخلف  و من يتلقى من سلاه حقا  معينا  باللات  للل  لا يمون الخلف الخاص إلاّ خلاا   -5

خضا  من العقود بفو ة مراشرة ولا تشل عنه سوى حالة ا دماج الشركات فتمون متم

الشركة الناشئة عن الشركتين المندمجتين خلاا  عاما   ولا يمون الخلف العام إلاّ استمرا ا   

 لشخفية سلاه ولن يتمخض عن العقد.

الًففلف ينتقففل الحففق ففف  الخيففا ات غيففر الاعترا يففة كنتيجففة طريعيففة لاسففتمرا  شخفففية  -6

بشخفية خلاه عند تحقق أحد أسراب ا تقال الخيا  كالوفاة بالنًرة للخلفف العفام والتففرب 

و جفد العمفس مفن ذلف  فف  الخيفا ات ذات الاعترفا  بمحل الخيا  بالنًرة للخلف الخفاص   

 الشخف   ضرا  لا تراطها بإ ادة ومشيئة المًتايد منها.

لمد   الار ً   إلاّ ا فه لفم يفنص علفى تنظفيم  غم التطو  اللي لحق تنظيم أحمام القا ون ا -7

حقوق الخيا  وإ ما أشا  إلى حالات تعد مشابهة لأحمامهفا كفالحق فف  العفدول أو الرجفوع 

عن العقد مقا  ة  بالقا ون المد   العراد  اللي  ظم ولو الرعض من حقفوق الخيفا  بموجفب 

ية وعلفى الأخفص مفن أحمفام أحمام دا و ية مًتمدة ف  مجملها من أحمام الشفريعة الإسفلام

 المل ب الحنا .

ا   التوصيات:  -ثانيا

 ظرا  للمرحلة المتطو ة الت  يًتقلها العقد و ظرا  إلى أن العقد يواكب معطيات العفر  ينرغ    -1

على المشرع الدمن بين القا ون والإ ادة ف  وضع الأحمام الت  تحمم العقود سوا  من حيث 

ومدى ا تقالها إلى غير الأطراب  وبفلل  يمفون العقفد دفد   إبرامها أو من حيث تحديد آثا  ا

واكب التطو  ملريا  حاجات الأطراب إضافة  إلى عدم إ مفا  دو  القفا ون والإ ادة فف   قفل 

 آثا ه.

مع يقيننا بأ ه ليس من اختفاص المشرع العراد  أن يضع تعرياات لأفمفا  ومرفادئ دا و يفة  -2

ى حاجة ذل  خفوصفا  فيمفا يتعلفق بمضفمون مراكفز معينة  إلاّ أن الضرو ات دد تدعو إل

الأطراب المرترطفة بالعقفد  وحًفما  للخفلاب  فدعو المشفرع إلفى أن يحفدد المقففود بتلف  

 المراكز بددة حااتا  على مفالف الأطراب. 

( لتمون صياغتها بالشمل الآتف  142وللًرب ذاته  قترح على المشرع العراد  تعديل المادة ) -3

العام بالعقود الت  أبرمها سلاه بقد  التركة الت  آلت إليه مفا لفم يترفين مفن   يلتزم الخلف  -1)

 العقد أو طريعة التعامل أو من القا ون أن الخلف لا يلتزم بعقود سلاه  
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الخلف الخاص  و كل من يخلف سلاه بش   معفين بالفلات أو حقفا  عينيفا  عليفه دون أن   -2

 ر  على ذل  الش  (. يلتزم بش   غير ما ا تقل إليه من حق مق

فتند إليفه فف  الحمفم با تقفال الحفق فف   -4 ضرو ة أن يضفع المشفرع العرادف  معيفا ا  محفددا  ياً

الخيا ات من عدمه  ومن وجهة  ظر ا  عتقد أن معيا  يًا  المًفتايد مفن حفق الخيفا   فو 

قفد المعيا  الأفضل لأن الطرب الآخر لا ينتظر منه سفوى تنايفل الالتفزام الفلي يتضفمنه الع

المقترن بخيا   ويمون ذل  المعيا  بديلا  عن الغفو  فف  بحفث شخففية المًفتايد للودفوب 

 ظرا  للمرحلة المتطو ة التف   على مدى حًن  يته من تقرير الأخل بالعقد أو عدم الأخل به. 

يًتقلها العقد و ظرا  إلى أن العقد يواكب معطيات العفر  ينرغ  علفى المشفرع الفدمن بفين 

الإ ادة ف  وضع الأحمام الت  تحمم العقود سوا  مفن حيفث إبرامهفا أو مفن حيفث القا ون و

تحديد آثا  ا ومدى ا تقالها إلى غير الأطراب  وبلل  يمفون العقفد دفد واكفب التطفو  ملريفا  

 حاجات الأطراب إضافة  إلى عدم إ ما  دو  القا ون والإ ادة ف   قل آثا ه.

 وبعد... 

مل ش   فهلا من صاات الممال الت  اختص بهفا الرفا ي عفزّ فليس من وسعنا الإحاطة ب 

لْمٍ عَلِّيمٌ((  وجل )) ي عِّ   وحًرنا صدق المحاولة وحًن النيفة والًفع  مفن (76)يوسف/وَفَوْقَ كالِّّ ذِّ

 أجل المعلومة  و ًأل الله عزّ وجل التوفيق والًداد  وآخر دعوا ا أن الحمد لله  ب العالمين. 
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 لهوامشا
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. وهال ما أد ت 15لىاانق، ص ص ذ؛ وكاى : عصاة أنلذ سيام، لعفباذ لىللذث مل لىدر  لسفثناءل ، لىة548ص

عياه محكةد لىن ل لىةص  د  ي أح  ق لذل ها لىفي قضت نهيا )يةيي  لىيللذث زي عا  ميا يف كيه لىةيلذث وقيت لىل يار 
ولى ييلد بييس  لا   كييد للّا بديي  سيي لم لىيي يل لا ي صيي  بييس  لىف كييد  ب ييا مدي ييد لا ماىيي  ىهييا حفييا  يي  ع ميييل  لىةييلذث 

لذث ميرة ن  ع ميل لىةلذث ننابد ما أتاه مل لىف كد(، ق لذ محكةد للاسفئناب لىةص  د، ديها، وإنةا مدناه أ  لىل 
 أزاذ لىاه: محة  كامل م سي، لىةص ذ نياه، لىصيحد نياها. 

52  Capitant(H), Introduction a l’etude du droit civil, 5 edition, Paris, 1929, No 25, 

p.34. 

اىة ييي أ نيايييه نجييي ه ملةيييلمل ، للّا أ  لىي يييه لةنكيريييرب ي ييي ذ لسيييفثنا رل عييييا زىييي  و يييي ظيييل لى يييانل  لةنكيريييرب   53
للاسييفثناء، لبود يفةثييل  ييي للا ياقييات لىبا يييد، لز يكييل  لب ييل  رهييا هييل لىديي ة، وللاسييفثناء لىثيياني يفةثييل بيياىد لم 

يييا لنهيياء أو لسيي اط زلت للاعفبيياذ لىشخصييي  هييي  نفهييي حفةييا  نل ييار أ ييحانها، ىكييل مييع زىيي  لا يييؤث  لىةييلت ع
 لىح لق وللاىفرلمات ماع ل لىحالات ساىيد لىاك ، وهال للا جاه لى لةح مل وةهد نا نا. 

- The principle of the contract is that it must be binding and obligation binding remain 

effective even with the death, but there are some exception to general principle 

agreement because we know by virtue, and in contracts baded personal characters, the 

death of one of parties to the contract and effect on dissolution, search in allocation 

https: www.ljhcs.com. Last visit in 8/12/2018. 

54 Chistian (L), Droit civil, les obligation on le contract, Tom 3, Edition 3, 1996, 

p.883. 

، 1996سييييةر  ع يييي  لىحةريييي  ذضييييلل ، أسييييللق لبوذلق لىةاىاييييد، لىةدهيييي  لىديييياىي ىييكيييي  لةسيييي مي، لى يييياه ر،  55
 .314ص
 . 19عصاة أنلذ سيام، لعفباذ لىللذث مل لىدر  لسفثناءل ، لىةص ذ لىاانق، ص 56
 . 123، ص1950ناهي، لىلةرر  ي لىنا  د لىدامد ى ىفرلمات، مو  ملذ نش ، بد لم،   ل لى يل لى 57
 . 3، ص2005أد ة  اضل سدر  قصر ، لىخيف  ي لىد  ، ذساىد ماةافر ، ةامدد بد لم، كياد لى انل ،  58
ى يياه ر، ، ملذ لىكفيياب لىد وييي، ل3محةيي  يلسييف ملسييا، لىي ييه لةسيي مي )لىةيي تل ى ذلسييد لىةدييام ت  اييه(، ط 59

، مؤسايد لىة زي ، نري وت، 8؛ محة  سدر  لىحكيام، لبحكياة لىي هايد )لىعبياملت ولىةديام ت(، ط285، ص1958
 . 8، ماسىد ذقم 400، ص2003

، منشييلذلت لىحي ييي لىح لماييد، 2، ط5م.ع يي  لىيي زلق أحةيي  لىايينهلذب، مصييامذ لىحييق  ييي لىي ييه لةسيي مي، ج 60
 . 159، ص1998نر وت،  

؛ أيضييا : منصييلذ 306، ص2008حكيياة لىةدييام ت لىشيي ااد، ملذ لىيكيي  لىد وييي، لى يياه ر، عيييي لىخفاييق، أ 61
مصطيا منصلذ،  ك ر لىد   لىبا ل  ي لىش  دد لةس ماد ولى انل ، بحش منشلذ  يي مجييد لىةحاميار لىةصي  د، 

 . 114، ص1972لىاند لىثاناد ولىخةال ، لىد مل  لبود ولىثاني، 
 . 47، ملذ لىةد  د، نر وت، مو  سند نش ، ص13ىةبالط، جزة  لى يل لىا تاي، ل 62
 ( ق.ة. لىي ناني . 166( ق.ة. لبذمني، ولىةامر )307ي انل نص لىةامر ) 63
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ذل ييي   ا ةيييد، أحكييياة لنف ييياد أثييي  لىد ييي  لىيييا لىخييييف  يييي لىفشييي  ع لىجرل ييي ب، ذسييياىد ماةايييفر ، كيايييد لىح يييلق  64

ةييييلذج سيييرل ي، لىنا  يييد لىدامييييد ىيةلةبيييات ولىد ييييلم، . 72ص، 2015ولىاااسيييد، ةامديييد لديييييي محةييي  لوىحييياج، 
 .56، ص1994منشلذلت لىحي ي لىح لماد، نر وت، 

 وزى  باسفثناء حاىد لىناابد، لز  رها ينص ب أث  لىد   لىا زخص ىم ي م بإن لمه. 65
- Capitant (H), Introduction aleude du droit civil, Op.Cit, No 319, p.365  

، لىةي تل لىيا لىنا  يد لىداميد ى ىفيرلة  يي لىي ييه 2ةي  لىرذقيا، لىي يه لةسي مي  يي ثلويه لىج يي ، جمصيطيا أح 66
 . 22، نن  222، ص1961، مطبدد ةامدد ممشق، ممشق، 4لةس مي، ط

 89، ص1986 يييي  ب حةيييي  تييييا  ، لىدريييي  عييييل لىد يييي ، أ  وحييييد مكفييييلذله، ةامدييييد بديييي لم، كياييييد لى ييييانل ،  67
 .94وص
( مييل لىة سييلة لىةديي د ىي ييانل  لىةيي ني لىي ناييي، ىلةيي نا أ  لىةشيي ع لىي ناييي 1199لىةييامر )ىييل  سمينييا نييص  68

لنييفهم ميينهم للاسييفبدام  ييي  ح ييي  مدنييا لىدريي  عييل لىد يي ، لز مييل تيي د  يايير  مضييةل   ييي  لىةييامر ىييل لسييفبد نا 
هفهم. أناي   يي  ياير  لىةفداق يل مل لىنص سرنفم ىنا ن وز  ئد لبزخاص لىايل لا ينص ب أثي  لىد ي   يي ميللة

(: ةاك لايفا ، ك  ايفلب ةاميا  ومياذك نريل، لىةطيلد  يي زي ل 1165لىنص لىاانق لىة انل ىنص  ي  لىةامر )
 . 439، ص2008لى انل  لىة ني، مياعرل لىد   وآثاذه، 

لىفيسىاق، ، مطبديد ىجنيد 2محة  وهربد، ز ل لىنا  د لىدامد ى ىفرلمات و يق ن نيامم لى ذلسيد بكيايد لىفجياذر، ط  69
، محةييي  ياسيييرل لىج يييلذب، لىةبايييلط  يييي زييي ل لى يييانل  لىةييي ني،  292وص 291، ص333،  يييق1947لى ييياه ر، 

 . 45، ص31، ص2002، ملذ ول ل ىينش ، 3، لى ام 1مصامذ لىح لق لىشخصاد، ج

ب، لىنرعيد لىشخصياد ولىةلضيلااد  يي لىفصي ب لى يانلني، ذسياىد ماةايفر ، ةامديد حارل ع   لى يامذ مدي و   70
 . 152دياد لى انل ، ص-د لمب

 . 340، ص1943حيةي نهجت ن وب، أ لد للاىفرلمات، مطبدد نلذب، بد لم،  71
ازب، لىنا  يييد لىداميييد ى ىفرلميييات، لىةجيييي  لبود، لىد ييي  ولةذلمر لىةنيييي مر، مط لعيييات ةامديييد ع ييي  لىحيييي حجييي 72

 . 853، ص1982لىكل ت، لىكل ت،  
 554ص، ، مطبدد نهضيد مصي ، لى ياه ر1ي ز ل لى انل  لىة ني، جع   لى زلق لحة  لىانهلذب، لىلساط    73

؛ ةةريييييل 84ص ،1998ع ييييي  لىةيييييندم  ييييي ج لىصييييي ر، مصيييييامذ للاىفيييييرلة، ملذ لىنهضيييييد لىد وايييييد، لى ييييياه ر، ؛ 555و
، عييييي  ييي د هيييامب، 336، ص1966لىشييي قاوب، مذو   يييي أ يييلد لى يييانل ، لىكفييياب لىثييياني، نا  يييد لىحيييق، 

ناييبد ىفسسييا  و يي لود لبسييهم ولىحصييص  ييي زيي كات لبمييللد، ملذ لىنهضييد لىد واييد، للاعفبيياذ لىشخصييي وأثيي ه باى
 . 37، ص2012لى اه ر، 

حاييييرل ع يييي  لى ييييامذ مديييي وب، لىنرعييييد لىشخصيييياد ولىةلضييييلااد  ييييي لىفصيييي ب لى ييييانلني، لىةصيييي ذ لىاييييانق،  74
 . 155ص
 . 66، ص35ىي  ر ، ل2008سةر  ع   لىار   نالل، ع   لةيجاذ، منشسر لىةداذب، لةسكن ذ د،  75

76 Josserand, De l'esprit des droitet de leur relative theorie dite de l'abas des droit, 

editeur Dalloz, 2006, P.91 et suiv.  
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ع يييي  ن   كييييي حةيييي  لىعايييياد، أثيييي   كيييي ر للاعفبيييياذ لىشخصييييي عيييييا لىة كيييير لى ييييانلني ىيشيييي     ييييي زيييي كات  77

لىكلت ىيديلة للاقفصاميد ولةملذ يد، ةامديد ولسيط، لىدي م لىايام  ولىدشي و ،   لبزخاص، بحش منشلذ  ي مجيد
 . 2، ص2017حر  ل ، 

 ( ق.ة. لىاةني. 220/4( ق.ة. لبذمني، ولىةامر )91/1( ق.ة. لىةص ب، ولىةامر )155  انل لىةامر ) 78
لىكل يد ىيدييلة لى انلناييد  زياد  لدبازيي،  كي ر للاعفبيياذ لىشخصيي  يي لىد يلم لبملذ ييد، بحيش منشيلذ  يي مجيييد 79

 . 149، ص2012ولىاااساد، لىد م لى لبع عش ، لىةجي  لبود، 
أنيل محةي  مل يق لىي يل ع ي  ؛ 151ص ،، لىةصي ذ لىايانق2صينا ع  يي    ريف لىشي ل ع، جلىكاساني، ني ل ع لى  80

 . 534، ص1968، مكفبد لى اهد، مص ، 5ن لحة  نل محة  لنل ق لمد، لىةدني، ج
 . 73، ص1983، عاىم لىكفف، نر وت، 4ناع عل مفل لةقناع، جى هل ي، كشاب لى منصلذ ل 81

، مطبديد للآملب، لىنجيف لبزي ب، 1نجم لى يل لىةح ق لىحيي، ز ل ع لةس ة  ي ماا ل لىحي د ولىحي لة، ط  82
 . 230، ص1969

 . 128، ص، لىةص ذ لىاانق4لىة  ضا، لىبح  لىرتاذ لىجامع ىديةاء لبمصاذ، ج 83
، ملذ  يامذ، نري وت، مو  سيند نشي ، 6أنل ع   ن محة  لىخ زي، ز ل لىخ زي عيا مخفص  لىخيرل، ج  84
 . 121ص

 . 210، لىةص ذ لىاانق، ص5لنل ق لمد، لىةدني، ج 85
زيييهاب لىيي يل لحةيي  نيييل أمذ يي  لى  ل ييي، أنيييللذ لى يي وق  ييي أنيييللء وهييال هييل ملقييف ةةهيييلذ لىي ييه لةسيي مي.  86

، لىةصييي ذ لىايييانق، 8؛ لىخ زيييي، زييي ل لىخ زيييي، ج279ص نرييي وت، مو  سيييند نشييي ، لىيييي وق، عييياىم لىكفييياب،
 أني زك  ا يحرا نل زي ب لىنيلوب، لىةجةيلع زي ع لىةهياب، مطبديد لىفضيامل، مصي ، مو  سيند نشي ،؛  190ص
، مطبدد للآملب، لىنجف 1، ط3نجم لى يل لىةح ق لىحيي، ز ل ع لةس ة  ي ماا ل لىح د ولىح لة،ج؛  175ص

 . 166ص، 1969ب، لبز  
 . 68ع   لى حام لىكشكي، لىف كد وما يفديق نها مل لىح لق، ملذ لىناي ، بد لم، مو  سند نش ، ص 87
 . 196، ص1985، مطبدد م هلب، لىكل ت، 3، ط1ع   لىافاذ أنل ل ر، لىخااذ وأث ه  ي لىد لم، ج 88
 . 330لىكاساني، ن ل ع لىصنا ع  ي    رف لىش ل ع، لىةص ذ لىاانق، ص 89

 .330لىكاساني، ن ل ع لىصنا ع  ي    رف لىش ل ع، لىةص ذ لىاانق، ص 90
 . 125، ص2007، ملذ لىةد  د، نر وت، 4، ط5محة  نل عيي لىشلكاني،  فح لى  ي ، ج 91
 . 126لىشلكاني،  فح لى  ي ، لىةص ذ لىاانق، ص 92
 . 43ص ،1993، ملذ لىةد  د، نر وت، 13محة  نل لحة  لىا تاي، لىةبالط، ج 93
 . 528، لىةص ذ لىاانق، ص6لىا تاي، لىةبالط، ج 94
 . 205، لىةص ذ لىاانق، ص9لىنلوب، لىةجةلع، ج 95
، مطبديييد نهةيييل، قيييم، 1، ط2ز يييل لىييي يل نيييل عييييي لىدييياميي، ماييياى  لة هييياة لىيييا  نقييياح زييي ل ع لةسييي ة، ج 96

 . 215هي، ص1413
، 2018يجيياذ(، مل لىث ا ييد ىينشيي  ولىفلز ييع، عةييا ، ابييا  لىد ييلمب، زيي ل أحكيياة لىد ييلم لىةاييةار، )لى اييع ولة 97
 . 83ص
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أتا لىةش ع لبذمني بخااذ لىش ط  ي  لذر ولح ر وهي لزف ل ه بح  لىةفداق يل   ط وزى   يي نيص لىةيامر   98

 ( ق.ة. لىي ناني. 177( ق.ة. لىاةني، وة)229(،   انل ة)173)
  ( مل لى انل  لىة ني لىةص ب.425-420ذلةع لىةللم ) 99

100 Planial et Repert, Triote protiane de droit civil francais, Tom 10, Paris, 1956, No 

208, P.244.  

. ولىفد  ق أعي ه 178، لىةص ذ لىاانق، ص4 ي  د  ق تااذ لى ا د أنا  مؤىف لنل ق لمد، لىةدني، ج  101
، مطبدييد لىديياني، 3لى اييع ولةيجيياذ(، ط، )1هييل  د  ييق لىيي كفلذ سييد و  لىدييام ب، لىييلةرر  ييي لىد ييلم لىةاييةار، ج

 .41، ص1974بد لم، 
أنا   ي مش وااد تااذ لى ا د: ذواحي لحة  وعةاذب لن لمام، مش وااد تااذ لى ا د  ي لىي ه لةسي مي،   102

م بحش منشلذ  ي مجيد لبداميةاد لىدياا ىي ذلسات للاةفةاااد ولةنااناد، قام لىدييلة للاقفصياميد ولى انلنايد، لىدي 
 . 113-107، ص2016لىخام  عش ، 

أز ب محة  مصطيا أنل حارل، لىفرلمات لىبيا ع  يي لىفداقي  نلسيا ل للا صياد لىح يثيد، لىةصي ذ لىايانق،   103
 . 216ص

( ق.ة. لىاةنييي، لضييا د لىييا 240( ق.ة. لىي نيياني، وة)527( ق.ة. لبذمنييي، وة)184ي انييل نييص لىةييامر ) 104
 لىد ىاد. ( مل مجيد لبحكاة 320نص لىةامر )

لحة  سدر  لىرقلم، حق لىةشف ب  ي لعامر لىنا   ي ع ي  لى ايع نللسيطد لىفيير يل ، بحيش منشيلذ  يي مجييد   105
، محةي  حايل قاسيم، لىفداقي  عيل 179، ص1995لىح لق، ةامدد لىكل ت، لىدي م لىثاىيش، لىايند لىفاسيدد عشي ، 
زياذر ى يل  لنرل لى يانل  لبوذويي، ملذ لىجامديد لىج يي ر، مصي ، بد ، ق لءر  حيرياد  ي ضيلء لىفج ويد لىي ناياد ميع لةة

 .455، ص2005
 . 268، لىةص ذ لىاانق، ص5لىكاساني، ن ل ع لىصناعي  ي    رف لىش ل ع، ج 106

ىحكةييد لىاةاناييد، ملذ ل، 1جلى اضييي لحةيي  نييل قاسييم لىصيينداني، لىفيياج لىةيياهف  ييي زيي ل أحكيياة لىةيياهف،  107
 . 29ص ،1993 نداء، 

 . 303، ص1947، مطبدد لىداني، بد لم، 1 ل لىةجيد، جمنر  لى اضي، ز 108
، ملذ لىحكةييد لىاةاناييد،  يينداء، 2لى اضييي، لحةيي  نييل قاسييم لىصيينداني، لىفيياج لىةيياهف بحكيياة لىةيياهف، ج 109

 . 399، ص1993

 . 225، لىةص ذ لىاانق، ص9لىنلوب، لىةجةلع، ج 110

ذ  لذثفه بة امه يلذثل  ماىيه ميل لىخاياذ كةيا نج  لى لد  ي   ه للاباضاد ينص عيا )لزل مات مل ىه لىخاا  111
، وزلذر لىفيي لث، سيييطند عةييا ، 3، ط5يلذثييل  مييا ىييه مييل لىةيياد(. عييام  نييل عيييي لىشييةاتي، كفيياب لةيضييال، ج

 . 118، ص1996

، 2008، مكفبييد لىاييينهلذب، بدييي لم، 1، لند يييام لىد ييي ، ط1 يياذق كييياظم عجريييل، لىلسيياط  يييي ع ييي  لى اييع، ج 112
 . 145ص

 ( ق.ة. لىاةني. 243( ق.ة. لىي ناني، وة)466( ق.ة. لبذمني، وة)187للم )  انل لىة 113
ذ لىدريف وأثي ه هال لىفد  ق مخفاذ مل نرل  داذ ق ع ر. وىيةر   عنها أنا : ذاى ع   لىايفاذ  ياىح، تايا  114

 . 10ص  ي لىةدام ت لىةاىاد، لىةص ذ لىاانق،
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، لىةصيي ذ لىاييانق، 1؛ لىشيير لزب، لىةهيياب، ج268، لىةصيي ذ لىاييانق، ص5لىكاسيياني، نيي ل ع لىصيينا ع، ج 115
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